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    و أنا أنهي هذا البحث المتواضع إلا أن أشكر الله عز و جل الذي وفقني لا يسعني
 .و أعانني لإنهائه

 الدكتور     تقديري و عرفاني للأستاذ المشرف و جميل  و أن أتوجه بخالص شكري 
   الذي أنار لي طريق البحث و أفادني بتوجيهاته القيمة طيلة إشرافه بوعبد الله مختار
 على هذه المذكرة.

جنة الموقرة المكونة متنان إلى أعضاء الللإسمى عبارات الشكر و التقدير و اكما أتوجه بأ
 على تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل. أساتذتنا الكرام من صفوة

 ثم أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد و شجعني لمواصلة إنجاز هذا العمل.
 

 

 

 و ما توفيقي إلا بالله                                                              
    .اللهم زدني علما                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 : أهــــدي هذا العمل المتـــواضع ثمرة جهــدي

 ،ى الوالدين الكريمين اللذان أنارا لي درب العلم و المعرفةــلإ

 ،و أخواتيى من تربيت و كبرت بينهم إخوتي ــإل

 ـــي،ة دربـــــو رفق أصدقائــــي ىــإل

 ،ى جميع أساتذتي عبر جميع أطواري التعليميةــإل

  بعيد. و ساعدني من قريب أو من كل من أفادني و لو بالنصيحة ىــإل
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:مقدمـــــة

لھذا سعت الجزائر منذ و یعكس العمران المنظم و المنسجم تطور الدولة و الشعوب، 

. فكل عملیة بناء تخضع من القوانین مجموعةالإستقلال إلى تنظیم النشاط العمراني من خلال 

یفرضھا النمط الجمالي للمدن و توفیر حیاة ھادئة للأفراد، و تختص الجھات الإداریة المعنیة لقیود 

بتجسیدھا. 

تعتبر التراخیص العمرانیة وسیلة فنیة تعتمد علیھا الإدارة لتنظیم عملیات البناء. و

لإجراءات القانونیة حترام أصحاب البنایات و المشاریع لمختلف اإكما أنھا الوثیقة التي تحدد مدى 

المؤرخ 29-90حرص على تنظیمھا بقانون التھیئة و التعمیر رقم التي حددھا المشرع و

1.المعدل و المتمم1990في أول دیسمبر 

المرسوم من خلالحصول على ھذه التراخیصكیفیة التحدیدلسلطة التنظیمیةالتتولى

أنشأت أجھزة مؤھلة كما . 2و المتمم المعدل1991ماي28المؤرخ في 176-91التنفیذي رقم 

،لردع كل من یحاول خرق القوانین و التنظیماتو التعمیرءو المعاینة في مجال البناقانونا للبحث

.3المعدل و المتمم2006جانفي 30في المؤرخ 55-06المرسوم التنفیذي رقم تضمنھا

تم إصدار7519سنة ، و الجدیر بالذكر أن فيع الإستعماريــل بالتشریــبعد الإستقلال العمیةالجزائرالــدولةمددت
و المتعلـق برخصة 1975سبتمبر 26المؤرخ في67-75أول نـص تشریعي في مجـال التعمیــر و ھو الأمر رقم 

بعد ذلك سلسلة . لتتوالــى1975أكتوبر 17مؤرخة في 83ر العدد ، ج.البنــاء و رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء
النصوص و التشریعات.  

فيمؤرخة52عددالر .جتعلق بالتھیئة و التعمیر، الم،1990أول دیسمبر مؤرخ فيال29-90رقمالقانون1
فيمؤرخة51عدد الر .ج،2004أوت 14مؤرخ في ال05-04رقممتمم بالقانونالمعدل و . ال1990دیسمبر 02
.2004أوت 15

د كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة ، یحد1991ماي 28المؤرخ في 176-91رقمالمرسوم التنفیذي2
فيمؤرخة26عددالر .جو شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلك، 

مؤرخة01ج.ر العدد ،2006جانفي 70المؤرخ في 03-06رقممتمم بالمرسوم التنفیذيالمعدل و . ال1991أول جوان 
.2006جانفي 08في 

حدد كیفیات تعیین الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات ی2006جانفي 30المؤرخ في 55-06رقمالمرسوم التنفیذي3
فيمؤرخة06عدد ر الج.التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر و معاینتھا و كذا إجراءات المراقبة،

فيمؤرخة61عدد الر .، ج2009أكتوبر 22المؤرخ في 343-09رقمالمعدل بالمرسوم التنفیذي.2006فیفري05
.2009أكتوبر 25
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وضويالفلكن بالرغم من وجود إطار قانوني و تقني و مؤھلات بشریة للتعمیر فالبناء 

مدینة یة للو تشویھ النسیج العمراني یتفاقم یوما بعد یوم على حساب الجوانب الفنیة و الجمال

رعیة شات غیر ایق بنقوانین التھیئة و التعمیر و القوانین المرتبطة بھا یخلعدم إحترامفو مقوماتھا.

ستقرار النظام العام العمراني.  إتھدد في طور الإنجازقد تكون منجزة أو

عن شرعیةو لإیجاد حل للأوضاع القائمة إستوجب التدخل للحد من ظاھرة البنایات غیر ال

الستبدإل جرى التفكیر و التطبیق حوكأول الحلول و أكثرھا تطرفا. ثم طریق الھدم و الإزالة 

رقیة الھدم قدر الإمكان بأسالیب الإدماج ضمن المحیط العمراني و الإجتماعي، عن طریق ت

البنایات غیر الشرعیة التي تقبل ذلك و تسویة وضعیتھا.

تجسد بتأسیس تدابیر ردعیة إستثنائیة في مجال عدم إحترام آجال البناء و قواعد ھذا ما

، الذي 2008جویلیة 20المؤرخ في 15- 08ات رقم التعمیر من خلال قانون تحقیق مطابقة البنای

جراءات الجدیدة تبنت و تماشیا مع الإ.1ذات الطابع التقني رافقتھ مجموعة من المراسیم التنفیذیة

السلطة التنظیمیة كیفیات مستحدثة في تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا و ذلك بالمرسوم التنفیذي 

للإطار المبني یعتبر من الصالح المظھر الجماليف.20152جانفي25المؤرخ في 19-15رقم 

العام و لھذا یستلزم المحافظة علیھ و ترقیتھ.

أھــمیة الموضـــــوع :

لقضاء علىو اضمان محیط معماري حضري خلالیستمد موضوع الدراسة أھمیتھ من

وانین التدابیر اللازمة و إصدار قتخاذإحرصت السلطات العمومیة علىحیث. فوضى العمران

ة لى مدینریة ازیارة السید رئیس الجمھوعقبو ذلك،صارمة للتكفل بمسألة البنایات غیر المكتملة

.معالمھا المعماریةتشویھبما آلت إلیھ المدینة نتیجةتأثرهوتحدیداقسنطینة

مؤرخة44عدد الر .تمام إنجازھا، جإو ، یحدد قواعد مطابقة البنایات2008جویلیة 20مؤرخ في ال15-08رقمالقانون1
.2008أوت 03في 

ر .ج، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا، 2015جانفي 25مؤرخ في ال19-15مالمرسوم التنفیذي رق2
المعدل و المتمم.1991ماي 28المؤرخ في176-91م التنفیذي رقم . یلغي المرسو2015فیفري 12فيمؤرخة07عددال
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ى لو الحصول عاتھموضعیتسویة لمنح أصحاب البنایات فرصة لذلك جرى التفكیر حول

ر من وع تظھفأھمیة الموضحترامھم لقوانین التھیئة و التعمیر.إوثیقة التعمیر التي تثبت مدى 

جانبین كما یلي :

:الأھمیة العلمیة

ى جال یبقإلا أن المالتي تضمنھاالمھمة، رغم الدراساتواسعثري وموضوع التعمیریعد

وع لھا. و تتلخص الأھمیة العلمیة لموضأخرى تكون مكملةمفتوح للبحث و إجراء دراسات 

الدراسة فیما یلي : 

ظة المحافو،اءالمرتبط أساسا بمختلف عملیات البنبین الحق في النشاط العمرانيإحداث التوازن-

وضوعیة ونیة مقواعد قانوضعمن خلال.على النظام العام في مجال التھیئة و التعمیر بكلّ أبعاده

اني م السكستجابة للتضخستثمار وكذا الإعائقا أو حائلا أمام مبادرات الإولا تكونتضمن ذلك

الكبیر.

لكى جعل ھا عل، و مدى قدرتو الأجھزة المسئولة عنھاالبنایات المعنیة بإجراءات التسویةتحدید-

دماجھا في المحیط العمراني.إو من ثم المحددة قانوناابقة للمعاییرالبنایات مط

: الأھمیة العملیة

ة كیفیو،في مجال البناء و التعمیرالنصوص القانونیةوفرةخلال ن مھذه الأھمیةتظھر

لمحافظة على المظھر الجمالي للإطار المبني.للحد من فوضى العمران و اجسیدھات

ختیـار الموضـــوع :إأسبــاب 

عوامل البحث في ھذا الموضوع أملتھ عدة معاییر ذاتیة، و جملة من الختیارإإن 

:صھا في النقاط التالیةیلخیمكن تالموضوعیة، 

و تخریب رعیة، التي من شأنھا تشویھ المدنمحاولة فھم أسباب تفشي ظاھرة البنایات غیر الش-

الجمالیة.البیئیة وجتماعیة،معالمھا الإ
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زال یفالموضوع لافي دراسة موضوع متزامن مع العقبات التي تواجھھا البلاد حالیا،الرغبة-

في بعض جوانبھ بحیث لم یتطرق إلیھ الكثیر من الباحثین.بكرا

ص ن النصومللكم الھائل نظرا التھیئة و التعمیرالأدوات القانونیة المتاحة في مجال دراسة-

طابقة محقیق تمن خلالالإدارة في تنظیم عملیة التسویةو معرفة دور،في ھذا الإطارالقانونیة

نجازھا.إالبنایات و إتمام 

بتداءا إدة وذلك مطابقة أحكامھ محددة المخاصة و أن قانون تحقیق الوضوع في الجزائرالمحداثة-

عیتھا تم وضو نظرا للكم الھائل للبنایات غیر الشرعیة الواجب تسویة 2013لى غایة إ2008من 

.جراءات الخاصة بھالإكلو ھو ما أتاح لنا الفرصة لمواكبة .2016لى غایة إتمدیده 

:الـدراســـات الســــابقـة

لتنسیقلالھدف الأسمى من البحث العلمي یتمثل في توظیف كافة الجھود و المحاولات إن 

ى الجوانب الأخرمعرفةو ل.وصول لنتائج و حلول شاملةبین مختلف الدراسات من أجل ال

ینة من عالدراسات السابقة المتمثلة في الإطلاع على وجبو تفادي التكرارلموضوع الدراسة

، نذكر من بینھا مایلي :الرسائل الجامعیةالأطروحات و 

زین عزري الأطروحة دكتوراه بعنوان "منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران" للدكتور-

دارة ا الإو قد عالج من خلالھا القرارات الفردیة المتمثلة في الرخص و الشھادات التي تمنحھ

للأفراد في مجال العمران، و المنازعات التي تثور بشأنھا.

س حسینةة غوایات القانونیة لتسییر العمران" من إعداد الطالبمذكرة ماجستیر تحت عنوان "الآل-

آلیات اني والتي تعرضت فیھا إلى التخطیط المجالي كأداة قانونیة لتسییر مستدیم للفضاء العمر

یث الحدالتخطیط النوعیة لتسییر فضاءات حساسة من الإقلیم، و ذلك بصفة عامة دون تفصیل أو

عن التسویة المعماریة.
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:موضوعأھــــــــداف الــ

:یأتينسعى من خلال ھذه الدراسة إلى بلوغ سلسلة من الغایات یمكن تلخیصھا فیما

ات دي البنایبراز الآلیات و مختلف الوسائل التي أحدثھا المشرع بغیة تنظیم مجال العمران و تفاإ-

غیر الشرعیة.

ا إذا كانالتعمیر و معرفة مة وئیة في مجال التھیلقانونتسلیط الضوء على دور ھذه الأدوات ا-

ون.ا القانفي الجانب التشریعي أم في تراخي الإدارة عن القیام بالدور الذي حدده لھالخلل 

ي فك التي تكون الضمانات التي أوردھا المشرع لأصحاب البنایات المتممة و حتى تلمعرفة-

طور الإنجاز بغیة الحد من التشوه العمراني.

القیمة القانونیة لوثیقة تحقیق المطابقة و الآثار المترتبة عنھا.إظھار-

مجال یة فيتحدید مدى فعالیة فكرة وضع حد لحالات عدم إنھاء البنایات و تأسیس تدابیر ردع-

عدم إحترام أجال البناء و قواعد التعمیر.

:الإشكـالیـــــــة

ومیة العمرغم حرص السلطات العمومیة على تنظیم مختلف العملیات المعماریة الخاصة و

ه ، فھذمن أجل ضمان محیط معماري حضري یستجیب للمقاییس الدولیة في مجال البناء و البیئة

ییدھاالسیاسیة العمومیة قد تصادمت مع التصرفات اللامسؤولة لبعض مؤسسات الدولة لدى تش

توري الدسستغلوا حقھمإغیر العقلانیة للمواطنین الذین ات عمومیة، و كذلك مع التصرفاتلبنای

لوكاتسفي التملك و حریتھم العمومیة المتمثلة في حق تشیید البنیات الخاصة، للإفراط في 

مع النظام العام الجمالي للمدن في الجزائر. تعارضت
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ھرة البناء الفوضويأرادت السلطات العمومیة وضع حد لتفشي ظا2008في سنة 

، 2008جویلیة 20المؤرخ في15-08غیر المتممة ذلك ما تجسد في القانون رقم و البنایات 

ع  حدالمحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، الذي جاء لفرض قواعد صارمة و وض

م حتراإھ ا یقتضیأصبح أمر واقع لتسویة معتبار ما و البیئي، مع الأخذ بعین الإیھ العمراني للتشو

حقوق الأفراد. 

سبیل دارة فية للإولالآلیات المخنالبحث عللتعمیر و الإطار القانونيدراسةلھذا ما یدفعنا 

مقاییس ام الحترإلمدن من فوضى عمرانیة نتیجة عدم بالنظر إلى ما تعاني منھ او.تنظیم العمران

ة مشاكلمعالجالقانونیة للمعمار، نكون بصدد البحث عن الأدوات القانونیة التي أدرجھا المشرع ل

ي بالتالو.لقانونیةاتسویة وضعیتھا ونجازبنایات غیر المتممة أو في طور الإالبناء الفوضوي و ال

ي فراد فحة للأو ما الضمانات المتاالحالات غیر معنیة بھااك بعضتھ التسویة تكون عامة أم ھناھ

حالة رفض الإدارة منحھم تراخیص التسویة ؟

ت الأدواوراني نسعى من خلال بحثنا إلى إبراز عناصر ما یمكن تسمیتھ بالنظام العام العم

ضة مع متعارالقانونیة التي وضعھا المشرع الجزائري لمعالجة الأوضاع الناتجة عن الممارسات ال

ة شرعیلامقاییس المعمار الحدیث مع العلم أن كل من النظام العام و التسویة یخضعان لمبدأ 

و الرقابة القضائیة.

:الــمنـھــج المتـبــع

ئق التي عتماد على مختلف الوثاظاھرة بالإالجوانبلطرقتفي الستخدمنا المنھج التحلیلي، إ

نونیةاشمل التحلیل النصوص القكما .نیة للتسویة المعماریةتعرضت لموضوع الآلیات القانو

البحث وقد لازمنا ھذا المنھج في كل فصول. ستقرائھاإفي ھذا الموضوع من خلال المعتمدة 

ث.ذا البحمن ھقتراب إلى ما نتوخاهبھذه الدراسة إلى أھدافھا أو الإوجزئیاتھ وھذا بغیة الوصول
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حث في میدان البنخوضھاأول تجربةصعوبات إذ یعتبر موضوع الدراسة عدةواجھتنا

سات ى مستوى مؤسعلأخرىصعوباتو و ما یقتضیھ من دقة في المعلومات و تحلیلھا. العلمي

.فاظ على أسرار المواطنینحتجاجا بالحإتكتمھا لالدولة

:ـــةــالخطــ

م تقسیمتالمتبعوالمنھجبشأنھالمثارةالإشكالیةعلىو بناءالموضوععلى ضوء أھمیة

على النحو التالي :إلى فصلین وفق خطة ثنائیة،ھذا البحثفيالدراسة

ي ارة فتم التطرق فیھ إلى دور الإد، النظام العام العمرانيتحت عنوانالأولالفصل

قود عالمبحث الأول، من خلال قراراتھا الفردیة بخصوص في مواجھة البنایات غیر الشرعیة

لمخالفات في ، و معاینة ا2015تعدیل لسنة التعمیر و آثارھا في تنظیم النشاط العمراني وفق آخر

ر ایات غیالبنمعالجة. أما المبحث الثاني فتناولنا فیھلة عن ذلكؤوالمسمجال العمران و الأجھزة 

لمعاییر ا، و ت تحقیق المطابقةجراءاإو ھذا بالتعرف على سترجاع النظام العام، إالشرعیة و 

.   تحقیق المطابقةملفاتالواجب أخذھا بعین الإعتبار أثناء تحضیر 

المبحث التسویة وسیلة للحد من فوضى العمران، فقد خصصناناعنوبالثانيالفصلبینما

قیق فات تحمتابعة مخالوبالتطرق إلى وضعیات التسویة،التسویة القانونیةالأول لتحدید مجال 

، ویةلضمانات الممنوحة للأفراد عند رفض الإدارة التسو خصص المبحث الثاني ل.المطابقة

.ابقةتحقیق المطالإلغاء و دعوى التعویض في مجال كل من : التظلم الإداري، دعوىبدراسة

فاق آث في المجال للبحالتوصیات التي تفتح بدورھاتدعمو التوصل في الأخیر إلى نتائج

أخرى و إثراء البحث العلمي بمزید من الدراسات العلمیة.
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ةیحرو الذي یضمن للفرد ،علیھا دولیامن المبادئ المتعارف حق الملكیة الخاصة 

صنو قد .ھدمو ترمیم أوالعمرانیة من تشییدنشطةختلف الأالقیام بمملكیتھ العقاریة والتصرف ب

،2008نوفمبر 15المؤرخ في19-08من القانون رقم 52المادة المشرع الجزائري على ذلك في

فق الدستور الجزائري ومن64المادة نص، و ضمن2008المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 

كما یلي :آخر تعدیل لھ،

الملكیة الخاصة مضمونة.-" 

حق الإرث مضمون.-

1و أملاك الجمعیات الخیریة معترف بھا، و یحمي القانون تخصیصھا."الأملاك الوقفیة -

القانون من675المادة كما تم تكریس ھذا الحق في مختلف النصوص القانونیة، من بینھا 

ن صلھ عنھ دون أفمالك الشيء یملك كل ما یعد من عناصره الجوھریة بحیث لا یمكن -":المدني

یفسد أو یتلف أو یتغیر.

ا و عمقا.لى الحد المفید في التمتع بھا علوإرض ما فوقھا و ما تحتھا تشمل ملكیة الأو -

و یجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقھا -

2أو ما تحتھا".

،2016مارس 60مؤرخ في ال16-01قانون رقم دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بمقتضى ال1
.2016مارس سنة 07مؤرخة في 14؛ ج.ر العدد التعدیل الدستوريتضمن الم

المشرع العلم أنمع.2008من التعدیل الدستوري لسنة 52أعلاه تضمنت نفس فحوى المادة 64الجدیر بالذكر أن المادة *
. كما أن لى منھالأوذكرت في المادة و التي 2016المواد التي شملھا تعدیل الدستور في سنة ضمن52لم یدرج المادة 

ر.ت د/ م د 01/16( الرأي رقم يتعدیل الدستورالمشروع القانون المتضمن المجلس الدستوري أیضا لم یشر لذلك في
03ة في مؤرخ06، المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر العدد 2016جانفي 28المؤرخ في 

). 2016فیفري 
ن المساس بفحوى ، إذ أن التعدیل طرأ على ترقیم المادة فقط دو64إلى 52ر في ترقیم المادة من و مع ذلك نلاحظ تغیی

.2016النص و ھذا ما لم یشر لھ المشرع ضمن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
، 0072ماي 13المؤرخ في 05-07رقم المعدل و المتمم بالقانون،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقمالأمر2

.2007ماي 13مؤرخة في 31عدد الر .المتضمن القانون المدني، ج
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العامة، كان تعسف في إستعمال ھذه الحریة و حفاظا على النظام العام و المصلحة لمنع الو 

على المشرع التدخل لتنظیم عملیات البناء و التعمیر التي یقوم بھا الأفراد من خلال مجموعة من 

1النصوص القانونیة و عزز ذلك بموقف القضاء.

ھا تي فرضتالعقود التعمیردراسة النظام العام العمراني تقوم على تحدید إن فنظرا لذلك 

عالجةلال متشویھ المظھر الجمالي للمدن من خلعمران و تفاديالسلطات العمومیة لتنظیم مجال ا

ضمن الإطار العمراني المنظم.  غیر الشرعیة و إعادة إدماجھاالبنایات

ة في تحقیق النظام العام العمرانيالمبحث الأول : دور الإدار-

لعامالمبحث الثاني : معالجة البنایات غیر الشرعیة : إسترجاع النظام ا-

حق التمتع و التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعملالملكیة ھيما یلي :"علىالقانون المدني من674المادة تنص1
".ستعمالا تحرمھ القوانین و الأنظمةإ
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المبحث الأول : دور الإدارة في تحقیق النظام العام العمراني

ضوابط العمران المنظم التي یفرضھا النمط الجمالي للمدن و المنصوص علیھا تتجسد

1.ھیئات إداریة مختصةقرارات صادرة عنقانونا، عن طریق

المتمثلة في:،عمیرالمخططات المحلیة للتھیئة و التكقد تكون قرارات إداریة تنظیمیة

أو .POS(3(و كذا مخطط شغل الأراضي2)PDAU(المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر

لى تنظیم النشاط إالتي تھدف )الرخص و الشھادات(عقود التعمیرقرارات فردیة تتمثل في

حترام قواعد البناء و التعمیر المعمول بھا. مراني حتى لا تسود الفوضى و عدم إالع

بحث عنبالمراقبة و الالقرارات أجھزة متخصصة، مكلفة قانوناتسھر على تنفیذ ھذه و

المخالفات في مجال البناء و التعمیر.

المطلب الأول : عقود التعمیر و أثرھا في تنظیم النشاط العمراني-

المطلب الثاني : متــابــعة النشــاط العمرانــي-

بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدولة و یحدث آثار قانونیة بإنشاء وضع نفرادي یصدر إعمل قانوني لقرار الإداريا1
.قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

.92، ص 2008ج، الجزائر، .م.عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دأنظر 
ي، إذ أنھ یحدد التوجیھات الأساسیة للتھیئة العمرانیة للبلدیات المعنیة مع "یعتبر أداة التخطیط المجالي و التسییر الحضر2

الأخذ بعین الإعتبار تصامیم التھیئة و مخططات التنمیة و یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي"، أنظر المادة 
المعدل و المتمم.29-90من القانون رقم 16

ي المؤرخ ف177-91المرسوم التنفیذي رقم ، یتمم 2012مارس 28ؤرخ في مال148-12المرسوم التنفیذي رقم راجع-
لوثائق جراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر و المصادقة علیھ و محتوى اإیحدد ،1991ماي 28

.2012مؤرخة في أول أفریل 19عدد الر .المتعلقة بھ،ج
في إطار توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر حقوق إستخدام "ھو ذلك المخطط الذي یحدد بالتفصیل و 3

المعدل و المتمم. 29-90من القانون رقم 31الأراضي و البناء علیھا"، أنظر المادة 

المرسوم التنفیذي ، یعدل و یتمم 2005سبتمبر 10ي المؤرخ ف318-05المرسوم التنفیذي رقم لمزید من التفصیل راجع-
دد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة علیھا و محتوى حی،1991ماي 28المؤرخ في 178-91رقم 

.2005سبتمبر 11مؤرخة في 62عدد الر .المتعلقة بھا، جالوثائق 
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أثرھا في تنظیم النشاط العمرانيوالمطلب الأول : عقود التعمیر

عملیة لوجب التطرق لمعرفة أھمیة عقود التعمیر و دورھا في تنظیم النشاط العمراني

قواعدالتي قیدھا القانون بمجموعة من الذاتھا كأساس للنشاطات العمرانیةالبناء في حد

ار و إنتشتعمیرفھم كیفیة و أسباب عدم مراعاة قوانین الو بالتاليو الإجراءات الواجب إحترامھا

ظاھرة البنایات غیر الشرعیة.

الفرع الأول : مفھوم عملیة البناء-

الفرع الثاني : التراخیص السابقة لعملیة البناء-

الفرع الثالث : القیمة القانونیة لشھادة المطابقة-

عملیة البناءالفرع الأول : مفھوم

ثم إبراز االقانونیة الخاصة بھمفھوم عملیة البناء بالبحث عن التعریفات الفقھیة ویتحدد

ء، كما یلي :عملیات البناقیود الواردة علىال

أولا : تعریف عملیة البناء-

عملیة البناءالقیود الواردة علىثانیا :-

البناءعملیة تعریفأولا : 

ت عریفاتلى مجموعةمن الناحیة الفقھیة یقودنا إلمقصود من عملیة البناءلالتطرقإن

لو أنھوعملیةتھ الاعطاء تعریف قانوني لھإلم یغفل عن فع یشرو كذلك الحال بالنسبة للت.متباینة

تأخر في ذلك.

عرف البناء بأنھ : " مجموعة من المواد أي كان نوعھا جبسا أو جیرا أو حدیدا أو كل ھذا معا، ی-

تصال قرار ، و یستوي أن یكون البناء إرضبالأنسان لتتصل إأو أي شيء غیر ھذا، شیدتھ ید 

لیھا إعمدة التذكاریة و ما الأیداع أشیاء فالحائط المقام بین حدین بناء و إنسان أو لإمعدا لسكن 
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رض الأمن تماثیل مبنیة، و كذلك القناطر و الخزانات و السدود و الجسور و كل ما شید في باطن 

1.بناء"

أو إتصل بالأرض نسانالإ: " كل شيء متماسك من صنع نھأو ھناك من یعرفھ على -

یعتبر بناء العقار قامتھ لأول مرة لذلك لا لمبنى ھو إستحداثھ أو البدء في إنشاء اإو ،تصال قرارإ

2.بالتخصیص مثل المصاعد فھو یستثنى من ھذا المفھوم"

:" كل مجموعة من المواد مھما كان نوعھا من خشب أو جیر أو تعریف آخر للبناء بأنھ -

3.تصال قرار"إنسان لتتصل بالأرضالإجبس أو حدید أو كل ھذا أو شیئا غیر ھذا شیدتھا ید 

لتعریف عملیة البناء بموجب قوانین خاصة بالعمران، و ذلك نظرا فتطرق یعشرالتأما 

،1987جانفي 27في المؤرخ03-87القانون رقم بدایة من لأھمیة العملیة و خصوصیاتھا. 

یاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة الواردة للسةالتطبیقیالأسسحدد الذي المتعلق بالتھیئة و التعمیر، 

4.في المیثاق الوطني

وجب التخلي عن و مع دخول الدولة مرحلة جدیدة و إنتھاجھا إقتصاد السوق الحر إست

ظام جدید لمواكبة التغیر العمراني الذي عرفتھ قرار نالمتبعة في سیاسة التعمیر و إستراتیجیةالإ

المتضمن التھیئة 1990أول دیسمبر المؤرخ في 29-90وذلك بصدور القانون رقم البلاد

5.التعمیر المعدل و المتممو

، 1994مصر، سكندریة،الإحامد الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء دون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة 1
.29ص 

.35، ص 2007خالد عبد الفتاح ، التعلیق على قانون المباني، دار الكتب القانونیة، مصر، 2
. 367ص ، 1999الطبعة الأولى، بیروت، جتماع، الدار العربیة للموسوعات،إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الإ3
.1987جانفي 28مؤرخة في05عددال.رالمتعلق بالتھیئة العمرانیة، ج،1987جانفي 27مؤرخ فيال03-87قانون رقم ال4
راضي القابلة للتعمیر و تكوین و تحویل نتاج الأإلى تنظیم إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إ29-90یھدف القانون رقم 5

وقایة المحیط إضافة إلى.الصناعةالفلاحة و،راضي و الموازنة بین وظیفة السكنقتصادي للأطار التسییر الإإالمبنى في 
ھداف السیاسة الوطنیة للتھیئة أحترام مبادئ و إساس أوساط الطبیعیة و المناظر و التراث الثقافي و التاریخي على و الأ

العمرانیة.
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لتعمیر او ئةحترامھا في مجال التھیھذا القانون قد أوضح القواعد العامة الواجب إنغیر أ

ءة البنایف عملین یتناول بالتعر، دون أالمجالھذانھا تنظیمدوات القانونیة التي من شأالأو كذا 

. یةمختلف النشاطات العمرانساسیة التي تقوم علیھا الأولیة و الأالتي تعتبر العملیة 

قیق تحقانونبصدور 2008حول المقصود من البناء إلى غایة سنة بھامالإو بقي ھذا 

كما یلي :منھلثانیة ، و ذلك في المادة ا2008جویلیة 20المؤرخ في 15- 08المطابقة رقم 

ج نتاالإواري أللسكن أو التجھیز أو النشاط التجالبناء ھو كل بنایة أو منشئة یوجھ إستعمالھا "

و الخدمات".أنتاج الفلاحيأو الإالصناعي و التقلیدي 

يـــــالمؤرخ ف04- 11رقم الترقیة العقاریةقانونمن 03و ھذا ما جاء في نص المادة 

مال السكني نایة و/ أو مجموعة بنایات ذات الإستع:" البناء ھو كل عملیة تشیید ب2011فیفري 17

1و المھني". و الحرفي أأو التجاري أ

عملیة البناءالقیود الواردة علىثانیا : 

ددة، السلطات العمومیة على تقیید عملیة البناء بمجموعة قواعد و إجراءات محتحرص

عمیر.فرض تراخیص عمرانیة لمنع تعسف الأفراد في إستعمال حقھم في البناء و التمن خلال 

و تعتبر رخصة البناء أھم الرخص العمرانیة و ذلك لإرتباطھا بعملیة البناء و ما تشملھ 

من تشیید بنایة جدیدة أو التغییر فیھا، حیث تأتي رخصة البناء كآلیة قانونیة بعد آلیة المخطط 

ت التوجیھي للتھیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي و التجزئات التي تحول الأفكار و البیانا

2الصماء إلى شيء واقعي مادي محسوس على أرض الواقع.

مؤرخة 14عدد الر .ج،لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةاحدد ی،2011فیفري 17المؤرخ في 04-11رقمقانونال1
.2011مارس 06في 

لعویجي عبد الله، قرارات التھیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون 2
. 77، ص 2011باتنة، و إدارة عامة، جامعة الحاج لخضرإداري
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:يما یلكما أنھا مرتبطة بالحصول على شھادات و رخص إداریة أخرى تتمثل أساسا فی

1رخصة التجزئة، شھادة التقسیم، و حتى رخصة الھدم. ،شھادة التعمیر

البنایاتعلىالأعمالبعضإنجازقبلمفروضةوكذلكالجدیدةالبنایاتلكلملزمةفھي

2:تشملالموجودة، و

تجاریة.أویةحرفمھنیة،ممارسةسكن،:إنجازھامنالغرضكانمھما:جدیدةبنایةتشیید-

.عموديأوأفقيتمدیدكانسواء:الموجودة البنایةتمدید-

.العمومیةالساحةعلىیةالمفضالواجھاتتغییرأوالحیطانالضخمة،تعلیةالحیطانتغییر بناء-

التسییج.أوالتدعیممنھالھدفكانسواء:صلبجدارنجازإ-

حیث قسمت 19-15رقممن المرسوم التنفیذي41و جاءت في نفس ھذا السیاق المادة 

:لى نوعینإناء التي تلزم فیھا رخصة البناء أعمال الب

تشیید بنایة جدیدة،-

ستعمال أو الأرضیة و المقاس و الواجھة و الإ: مشتملات تغییرتحویل لبنایة تتضمن أشغال -

3الوجھة و الھیكل الحامل للبنایة و الشبكات المشتركة العابرة للملكیة.

نص لطبقا،لھا الأرضرتفاقات التي تخضعء و الإاریة التي تبین حقوق البناھي تلك الوثیقة الادشھادة التعمیر-1
.176-91من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

من 57نص المادة ل، طبقاى قطعتین أو أكثر بغرض البناءضروریة لكل عملیة تقسیم ملكیة أرض إلرخصة التجزئة-
.29-90القانون رقم 

تغییر في قسام و دونأبنیة إلى قسمین أو عدة روط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مالوثیقة الإداریة التي تبین ششھادة التقسیم -
حقوق البناء أو الإرتفاقات المفروضة علیھا، و لا تصلح كشھادة للتعمیر.

وبة قنیة المطللظروف الأمنیة و التاتمثل الوثیقة الإداریة التي تشترط في كل عملیة ھدم لضمان تنفیذھا في رخصة الھدم -
.و سواء كان الھدم كلیا أو جزئیا

.متممالمعدل و ال29-90من القانون رقم 52المادة 2
المؤرخ 176-91ضاف بعض التفاصیل عن ما ورد ضمن المرسوم التنفیذي رقم أن المشرع في النص الجدید قد أظ حنلا3

كما أنھ ،نایة جدیدة" عوض "تشیید لبنایة"ستعمال "تشیید لبإمنھ، ك33ل و المتمم، في المادة المعد1991ماي 28في 
.وضح الأشغال التي تتضمنھا عملیة تحویل بنایة

لشرعیة، انایات غیر صحاب البأستغلھا إلتھ تدارك الثغرات التي المخالفات و محاوسببل ھذا نابع عن تفطن المشرع بفھ-
لتطبیق الصحیح للقوانین؟صحاب البنایات من اأضفاء نوع من التبسیط حتي یتمكن م أن ھذا لإأ
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قمبقة رتحقیق المطاقانونرخصة البناء فإن شھادة المطابقة و خاصة مع صدورلى جانبإ

ناء ى ھي الأخرى بأھمیة بالغة حیث تعد الدلیل القانوني الذي یثبت أن البأصبحت تحظ15- 08

غیر مخالف لقواعد التشریع و التنظیم المعمول بھما.

مناءالبنرخصةعلىالحصولدونالأعمالھذهمنعملأيعلىالإقبالفإنبالتاليو

كثر عن تراخیص ھذا ما یقودنا للتساؤل أالقانون، لأحكاممخالفةیجعلھاالمختصةالإداریةالجھة

ا ضمنخر تعدیل للقواعد التي تحكمھجراءات الخاصة بإصدارھا وفق آالبناء المختلفة و الإ

.19- 15المرسوم التنفیذي رقم

: التراخیص السابقة لعملیة البناءالفرع الثاني

ةزئلتجرخصة ا،شھادة التعمیر:تتمثل أساسا فيالتراخیص السابقة لعملیة البناءإن 

بة عنھالمترتاة القانونیارثالآو سنتطرق إلیھا من خلال تحدید كیفیة تحضیرھا و.و رخصة البناء

كما یلي :

ئةأولا : شھادة التعمیر و رخصة التجز-

ثانیا : تحضیر رخصة البناء-

ثالثا : أثر إنجاز بناء دون ترخیص-

میر و رخصة التجزئةأولا : شھادة التع

كان موقعھا، لقطعتین أو عدة ملكیات مھما ریة واحدةتخضع كل عملیة تقسیم ملكیة عقا

الحصول على رخصة تجزئة في حالة إستعمال إحدى القطع الأرضیة أو عدة قطعلىأو عدة قطع إ

عمیر على شھادة ت. كما یتعین على كل شخص معني الحصول 1الناتجة عن ھذا التقسیم لتشیید بنایة 

.2من جمیع الأشكال، المدخلة على القطعة الأرضیة المعنیة ترتفاقاتثبت حقوقھ في  البناء و الإ

.19-15رقم مرسوم التنفیذيمن ال07طبقا للمادة 1
.19-15رقم مرسوم التنفیذيمن ال02طبقا للمادة 2
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:رــادة التعمیــشھ-1

:یداع الملف الخاص بشھادة التعمیرإمرحلة -أ

فإن طلب شھادة التعمیر یعد من طرف المالك أو 19-15رقممن القانون03بالنظر للمادة 

لب خطي ممضي موكلھ أو أي شخص معني، حیث یجب أن یتضمن بیانات محددة تتمثل في: ط

سم مالك الأرض، تصمیم حول الوضعیة یسمح بتحدید القطعة إمن طرف صاحب الطلب، 

1المحیط العمراني.الأرضیة و تصمیم یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود 

یداع الملف في إومات و الوثائق المرفقة بھ، یتم عداد طلب شھادة التعمیر أو بطاقة المعلإبعد 

یداع یسلم في نفس إقلیمیا، مقابل وصل إقر المجلس الشعبي البلدي المختص ) بم2نسختین (

2الیوم. 

:اسة و البت في الملف مرحلة الدر-ب

عتمادا إت من طرف مصالح التعمیر للبلدیة أو بطاقة المعلومایدرس طلب شھادة التعمیر 

لخاصة بالبلدیة الإستعانة، كما یمكن لمصالح التعمیر اعلى أحكام أداة التعمیر المعمول بھا 

بالمساعدة التقنیة لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنیة أو 

ا ضروریة. أي مصلحة تقنیة تراھ

س الشعبي البلدي المعني، و تسلم شھادة التعمیر و بطاقة المعلومات من طرف رئیس المجل

3.یداع الطلبإتاریخ ) یوما من15لى المستفید خلال أجل خمسة عشر (إو تبلغ 

زیادة على الإستفادة من شھادة التعمیر، یمكن لكل شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الأرضیة أن یتقدم 1
ت" لإستعمالھا لكل غرض مناسب و یحتوي الطلب نفس البیانات المذكورة أعلاه بطلب الحصول على "بطاقة معلوما

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تحل بطاقة المعلومات مع العلم أنھبخصوص طلب شھادة التعمیر ما عدا ھویة المالك.
محل شھادة التعمیر.

.166، ص 05أنظر الملحق رقم 2
 م دالة عو، في حالمطبقة على القطعة الأرضیة مستمدة من أحكام مخطط شغل الأراضي أإن تنظیمات التھیئة و التعمیر

ر، كما ة و التعمیلتھیئلوجوده، من مواصفات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر، أو من الأحكام المحددة بالقواعد العامة 
ھو منصوص علیھ في التنظیم المعمول بھ. 

د حددت بأجل الجدید قلص في مدة دراسة ملف شھادة التعمیر و البت فیھا، و التي كانت قفالمشرع من خلال القانون 3
المعدل و المتمم.176-91رقمیداع الطلب في للمرسوم التنفیذيإ) من تاریخ 2شھرین (
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:1یجب أن توضح شھادة التعمیر أو بطاقة المعلومات المسلمة ما یأتي

.ةالمطبقة على القطعة الأرضیعمیر مواصفات التھیئة و الت-

.المواصفات التقنیة الخاصة الأخرىرضیة و الارتفاقات المدخلة على القطعة الأ-

.ة العمومیة الموجودة أو المبرمجةن الھیاكل القاعدیخدمة القطعة الأرضیة بشبكات م-

الخریطة التي الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تؤثر على الموقع المعني، و تلك المحددة على-

.یمكن أن تنقص من قابلیة القطة الأرضیة لإنجاز المشروع علیھا أو تمنع ذلك

، فھي مرتبطة 19- 15رقممن القانون05بالنسبة لصلاحیة شھادة التعمیر و طبقا للمادة 

بصلاحیة مخطط شغل الأراضي و في حالة غیابھ بصلاحیة المخطط التوجیھي للتھیئة 

) أشھر. 3و التعمیر، أما صلاحیة بطاقة المعلومات فھي محددة بثلاثة (

: ونــالطع-جـ 

یغھ بھ لطعن لدى الولایة : یمكن لصاحب شھادة التعمیر الذي لم یرضھ الرد الذي تم تبلا-

ون . و یكیداع طعنھ مقابل وصل بذلكإ،لطة المختصة في الآجال المطلوبةأو في حالة سكوت الس

) 15(على السلطة المختصة إما تسلیم الرخصة أو الرفض المعلل و ذلك خلال أجل خمسة عشر 

یوما. 

ل لطعن الثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمران : یودع صاحب الطلب طعنھ، مقابل وصا-

طعن. داع الیإو التي تلي تاریخ المدة المحددةبذلك، في حالة عدم الرد على الطعن الأول خلال 

د بالرالولائیة على أساس المعلومات المرسلة من طرفھم إما، المصالحتأمر مصالح الوزارة

تداءا بإ) یوما 15مسبب في أجل خمسة عشر (بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض ال

یداع الطعن.إمن تاریخ 

ة المختصة.  ئیكما یمكن رفع دعوى لدى الجھة القضا-

.19-15مرسوم التنفیذي رقممن ال4طبقا للمادة 1
ع الأرضیةنسیاب الوحل...)، القطإنھیار، إإنزلاق، (السطح، تحركات القطعة الأرضیة ة علىیزلزالظھور صدوع

نتجات ل المالمعرضة للفیضانات، الأخطار التكنولوجیة الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعیة الخطیرة و قنوات نق
البترولیة و الغازیة و خطوط نقل الطاقة.   
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:ةــة التجزئـرخص-2

ة لملكی، بنسخة من عقد اصة تجزئة، مدعما طلبھیتقدم صاحب الملكیة أو موكلھ بطلب رخ

ھذا یرفقوأو بتوكیل أو بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا، 

.  19-15رقمالتنفیذيمرسوم من ال09الطلب بملف یشتمل على وثائق حددتھا المادة 

:دراسة ملف رخصة التجزئة و البت فیھ–أ 

س ) نسخ إلى رئی5رسال طلب رخصة التجزئة و الوثائق المرفقة بھ، في خمس (إبعد 

. یداع في نفس الیومإ، یستلم صاحب الطلب وصل بلدي المعنيالمجلس الشعبي ال

الآراء و الموافقات من بجمعمختصة المكلفة بتحضیر طلب الرخصةالمصلحة القومت

) یوما من تاریخ 15جل خمسة عشر (ستشارتھا في أإص العمومیین و المصالح التي تمت الأشخا

1.ستلامھا لطلب إبداء الرأيإ

تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحید للبلدیة، حسب نفس الأشكال المنصوص 

ختصاص رئیس المجلس إدما یكون إصدار رخصة التجزئة من عن، علیھا بالنسبة لرخصة البناء

الشعبي البلدي، الذي یتصرف باعتباره ممثلا للبلدیة أو للدولة. في حین تتم  دراسة الطلب على 

ختصاص الوالي أو إدما یكون إصدار رخصة التجزئة من مستوى الشباك الوحید للولایة، عن

2.الوزیر المكلف بالعمران

لى الھیئة إ) نسخ منھ 4أربع (، بإرسالبدراسة الملفختصالوحید المالشباككلفی

یداع الملف على مستوى البلدیة. إبتداء من تاریخ إ) 1ل شھر واحد (المختصة في أج

صدرت رأیھا بالموافقة. أنقضاء ھذا الأجل، كأنھا إرد بعد سكوت ھتھ المصالح عن الإذ یعتبر1
إختصاصات كل منھما كما یلي :19-15من القانون رقم 15حددت المادة 2
في مناطق عد تسلیم رخصة التجزئة من إختصاص الوالي بالنسبة للمشاریع ذات الأھمیة المحلیة، و المشاریع الواقعةی-

مصادق علیھ.غیر مغطاة بمخطط شغل أرض 

عد تسلیم رخصة التجزئة من إختصاص الوزیر المكلف بالعمران بالنسبة للمشاریع ذات الأھمیة الوطنیة.ی-
خصة التجزئة لبقیة المشاریع من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي.و یعد تسلیم ر-
صة البناء.  سنتطرق لتشكیلة الشباك الوحید و كیفیة سیر مداولاتھ ضمن عنصر تحضیر رخ
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یتكفل بھا صاحب یتضمن تحدید التوجیھات التي1تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار 

كما .الأراضي المجزأةالعامة التي تطبق على رتفاقات المصلحةإجراءات و الطلب و یضبط الإ

، و المتمثلة في الأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزأة 2نجاز أشغال التھیئة المقررةإیحدد آجال 

.3قابلة للإستغلال و التي یمكن الترخیص بتنفیذھا على مراحل

:ستغلالالحصول على شھادة قابلیة الإ-ب

ب فید من رخصة التجزئة، یطلفإن المست19-15مرسوم التنفیذي رقممن ال23طبقا للمادة 

شغالستغلال تثبت مطابقة الأن یسلمھ شھادة قابلیة الإأمن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

یرفق طلبھ بملف یحتوي على : و .و إتمامھاةــــالمطلوب

ت التي للأشغال كما ھي منجزة مع تحدید التعدیلا1/500أو 1/200تصامیم جرد تعد على سلم 

ستلام الأشغال.إو محضر أجریت بالنظر إلى التصامیم المصادق علیھا، 

لى رئیس المجلس الشعبي إتغلال و كذا الوثائق المرفقة بھ سیرسل طلب شھادة قابلیة الإ

و تتم دراسة الملف من طرف مصالح التعمیر التابعة للبلدیة، )، 2البلدي المعني في نسختین (

ة . و بعد القیام بالمعاینة المیدانیضمن نفس الأشكال المنصوص علیھا بالنسبة لشھادة المطابقة

یداع الطلب، بتحفظات أو إ) من تاریخ 1تغلال، في أجل شھر (سللأماكن، تسلم شھادة قابلیة الإ

طلب من صاحب التجزئة تصحیح العیوب المحتملة خلال شھر من بدون تحفظات كما یمكن أن ی

تاریخ المعاینة.

) من إیداع الطلب عندما یكون تسلیم الرخصة 2یبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب  خلال شھرین (1
) أشھر بالنسبة للحالات الأخرى.3من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، و خلال ثلاثة (

فقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیھ أو تجاوزت مرحلة و لا تسلم رخصة التجزئة إلا إذا كانت الأرض المجزأة موا2
التحقیق العمومي أو مطابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محل ذلك. كما یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة محل قرار 

ون أداة أي یفصل فیھ خلال سنة على الأكثر عندما تك29-90رقممن القانون64تأجیل یتم الفصل فیھ طبقا لأحكام المادة 
التھیئة و التعمیر في حالة إعداد.

حتى تكون الأراضي المجزأة قابلة للإستغلال، یلزم صاحب الطلب بإحداث : 3
ف،قة و الھاتبكات الخدمة و توزیع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق و الماء و التطھیر و الانارة العمومیة و الطاش-
الخضراء و میادین الترفیھ.مساحات توقف السیارات و المساحات-
.سنحاول التطرق لھا بالتفصیل عند دراسة كیفیة تحضیر شھادة المطابقة
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:ونــلطعا-جـ

على مستوىلم یقتنع بالرد الذي بلغ بھ أن یودع طعنا إذاطلب یكون على صاحب ال

الوزارة المكلفة بالعمران أو رفع دعوى لدى الجھة القضائیة المختصة، على مستوىالولایة، ثم

.بنفس الشكل المنصوص علیھ بالنسبة لشھادة التعمیر

ثانیا : تحضیر رخصة البناء

نیةالقانوللأحكامالصارمحترامالإمعویمارسالأرضبملكیةمرتبطالبناءحقإن

ئة و التعمیر.التھیقانونمن50المادةعلیھنصتلماطبقاالأرض ستعمالإبالمتعلقةوالتنظیمیة

طالبصفةمنوسعالمشرع قدالمالك، لكنطرفمنیكونالبناءرخصةطلبمبدئیا

نما جعلھا تشمل كل من : موكلھ، المستأجر إفقط، و الأرضمالكعلىیقصرھافلمالبناءرخصة

1المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة.لدیھ المرخص لھ قانونا، الھیئة أو المصلحة 

مون الطلب و الملفات المرفقة لھ :مض-1

:تالیةطلبھ بتقدیم الوثائق الیتقدم كل من تتحقق فیھ الصفة بطلب رخصة بناء داعما

انوننسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شھادة الحیازة على النحو المنصوص علیھ في الق-

.التوجیھ العقاري المعدل و المتممو المتضمن 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90رقم 

ن القانون المتضم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75كیلا طبقا لأحكام الأمر رقم أو تو-

.دني المعدل و المتمممال

.خصیص قطعة الأرض أو البنایةعلى تأو نسخة من العقد الإداري الذي ینص -

و القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكلھ شخصا معنویا.أ-

.تم شرحھا في العنصر السابق تحت عنوان الطعون المتعلقة بشھادة التعمیر
درج في أضفى علیھا المشرع نوع من الإلزام بإضافة مصطلح "یجب أن یتقدم بطلب رخصة البناء" و ھذا ما لم ی1

.176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة 
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) ملفات حددتھا 3بالإضافة للوثائق السابقة فإن طلب رخصة البناء یرفق بـ ثلاث (

و المتمثلة في: الملف الإداري، الملف المتعلق 19- 15رقممن المرسوم التنفیذي43المادة 

المتعلق بالھندسة المدنیة. مع العلم أن الوثائق المتعلقة بالھندسة المعماریة و الملف التقني أو

، یجب أن تعد بالاشتراك بین مھندس معماري1نیة دبالتصمیم المعماري و بدراسات الھندسة الم

و مھندس في الھندسة المدنیة اللذین یمارسان مھنتیھما حسب الاجراءات القانونیة المعمول بھا 

:  فیما یأتيسنتناول بشكل من التفصیل مضمون ھذه الملفات.2و تؤشر من طرفھما

یحتوي ھذا الملف على :: الملف الإداري-أ

تجزئة راجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن م-1

.مخصصة للسكنات أو لغرض آخر

صناعیة و تجاریة مصنفة في رار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو توسیع مؤسساتق-2

.الخطیرة و غیر الصحیة و المزعجةفئات المؤسسات

ن واقعة ضمحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنایات الستغلال مسلمة وفقا للأشھادة قابلیة الإ-3

أرض مجزأة برخصة تجزئة.

ن لتي تبینیة افي سبیل دعم طلبھ، بتقدیم كل الوثائق المكتوبة و البیاو یلتزم صاحب الطلب

القوام إذا كان إنجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو عدة حصص.

یحتوي ھذا الملف على ::الملف المتعلق بالھندسة المعماریة-ب

.مناسب یسمح بتحدید موقع المشروعمخطط الموقع على سلم-

.19-15رقممن المرسوم التنفیذي44، و المادة 29-90رقممن القانون55المادة أنظر1
البناء،لمشاریع اسة ملف الھندسة المعماریة قلیمیا درإمن مصالح التعمیر المختصة طلب أن ییمكن لطالب رخصة البناء2

في ھذه یة، عداد الدراسات التقنیة المتعلقة بالھندسة المدنیة و أجزاء البناء الثانوإقبل قصد الحصول على رأي مسبق
الرأي المسبق و إلا إعتبرواحدة،في أجل لا یتعدى سنةمع طلب رخصة البناءإیداع باقي الملفاتالحالة یكون علیھ

ملغى.  
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م، 500مساحتھا تقل أو تساوي ة التي بالنسبة للقطع الأرضی1/200مخطط الكتلة على سلم -

م، 500م و تتعدى 5000بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتھا تقل أو تساوي 1/500أو على سلم 

1.م5000رضیة التي مساحتھا تتجاوز بالنسبة للقطع الأ1/1000و على سلم 

م 300مساحة مشتملاتھا عن التي تقل بالنسبة للبنایات 1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم -

و على م600م و 300احة مشتملاتھا بین بالنسبة للبنایات التي تتراوح مس1/100و على سلم 

و المحلات اخلیة لمختلف مستویات البنایاتبالنسبة لباقي البنایات: للتوزیعات الد1/200سلم 

الترشیدیة و الصور ثلاثیة الأبعاد التقنیة، و كذا الواجھات، بما في ذلك واجھات الأسیجة و المقاطع

2قتضاء.المشروع في محیطھ القریب، عند الإالتي تسمح بتحدید موقع 

.و آجال انجاز ذلكتقدیري للأشغالمذكرة تتضمن الكشف الوصفي و ال-

قتضاء.البناء بحصص، عند الإأندل علىتالوثائق المكتوبة و البیانیة التي -

تقدیري للأشغالوصفي و الرفاق المذكرة، التي تتضمن الكشف الإیجب :الملف التقني-جـ 

مشاریعن نطاقنجازھا، بالرسوم البیانیة الضروریة و ھذا بالنسبة للبنایات التي تخرج عإو آجال 

نیة.البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، كما یحتوي ھذا الملف على دراسة الھندسة المد

الھندسة المدنیة :تتضمن دراسة -1

ة، ل للبنایقریرا یعده و یوقعھ مھندس معتمد في الھندسة المدنیة، یوضح تحدید صفة الھیكل الحامت-

.نشآت و العناصر التي تكون الھیكلو أبعاد الم

ى نفس سلم تصامیم ملف الھندسة المعماریة.تصامیم الھیاكل عل-

:نات الآتیةو یحتوي ھذا المخطط على البیا1

تضاء،قا و توجھھا و رسم الأسیجة عند الإحدود القطعة الأرضیة و مساحتھ-
احة التسطیح و المقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة،منحنیات المستوى أو مس-
رتفاعھا أو عددھا،إو أنوع طوابق البنایات المجاورة -
ة،یر المبنیغلمبنیة و رضیة أو عدد طرابقھا و تخصیص المساحات ارتفاع البنایات الموجودة و المبرمجة على القطعة الأإ-
حة المبنیة على الأرض،المساحات الاجمالیة للأرضیة و المسا-
بكة الطرق شیان شبكات التھیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتھا التقنیة الرئیسیة، و كذا نقاط وصل و رسم ب-

المساحة الأرضیة.و القنوات المبرمجة على 
حتفاظ بھا وضوح الأجزاء القدیمة التي تم الإینبغي أن یوضح تخصیص مختلف المحلات على التصامیم. و یجب أن تبین ب2

أو الأجزاء التي تم ھدمھا و الأجزاء المبرمجة و ذلك بالنسبة لمشاریع تحویل الواجھات أو الأشغال الكبرى.
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:تتضمن البیانات التالیة،رةلرسوم البیانیة الضروریة المرفقة بالمذكا-2

.دد العمال و طاقة استقبال كل محلع-

.ء الأسقف و نوع المواد المستعملةطریقة بنا-

لشرب لصالحة صف مختصر لأجھزة التموین بالكھرباء و الغاز و التدفئة و التوصیل بالمیاه الو-

.و التطھیر و التھویة

.امیم شبكات صرف المیاه المستعملةتص-

نسبة نھا بالزیوصف مختصر لھیئات إنتاج المواد الأولیة و المنتجات المصنعة و تحویلھا و تخ-

.للبنایات الصناعیة

.بالدفاع و النجدة من الحرائقالوسائل الخاصة -

عة وع المواد السائلة و الصلبة و الغازیة و كمیاتھا المضرة بالصحة العمومیة و بالزران-

الجة زة المعالغازات و أجھنبعاثإفي المیاه المستعملة المصروفة و موجودة و المحیط، ال

.و التخزین و التصفیة

ات و المؤسسى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري،مستو-

المخصصة لإستقبال الجمھور.

:دـــــاك الوحیــالشب-2

جھاز جدید تحت تسمیة 19-15ستحدث المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم إ

1، إما على مستوى الولایة أو البلدیة. ملفات طلبات التراخیص"الشباك الوحید"، یخول دراسة 

و یمكن أن یجمع الشباك الوحید عدة بلدیات فیتم فتحھ على مستوى الدائرة بموجب قرار 

جھاز بأمانة ھذا السلطات العمومیةزودت الكماقلیمیا. إلوالي أو رئیس الدائرة المختصین من ا

2و تنظیم نشاطھ.تقنیة في سبیل تسھیل

قلیمیا.إقرار ممضي من طرف الوالي المختص نشاء الشباك الوحید للولایة بموجب إیتم 1
نشاء الشباك الوحید للبلدیة بموجب قرار من طرف رئیس الدائرة.إو یتم -
لى نفس الدائرة.     إلوالي أو رئیس الدائرة، و تنتمي ذا كانت البلدیات نائیة بتقدیر من اإفي حالة ما 2
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تشكیلة الشباك الوحید : -أ

نھ یتم فتح الشباك الوحید للبلدیة إف19- 15رقموم التنفیذيمن المرس58وفقا لنص المادة 

1) أعضاء دائمین :5متكونا من خمس (على مستوى البلدیة 

.س الشعبي البلدي، أو ممثلھ رئیسارئیس المجل-

.اریة و البناء أو ممثلھدسة المعمرئیس القسم الفرعي للتعمیر و الھن-

.مفتش التعمیر-

.شغال العمومیة أو ممثلھرئیس القسم الفرعي للأ-

رئیس القسم الفرعي للري أو ممثلھ.-

رف :طن یكونوا حاضرین أو ممثلین من أالأعضاء المدعوین، و الذین یمكن لى إإضافة 

.س القسم الفرعي للفلاحة أو ممثلھرئی-

.ممثل الحمایة المدنیة-

.ممثل مدیریة البیئة للولایة-

.یةممثل مدیریة السیاحة للولا-

.ممثل مدیریة الثقافة للولایة-

.ممثل الصحة و السكان-

كة الوطنیة للكھرباء و الغاز (سونلغاز).ممثل الشر-

من 59دة و یتم فتح الشباك الوحید للولایة على مستوى مدیریة التعمیر، وفقا لنص الما

عضوا :)17و الذي یتكون من : سبعة عشر (19- 15رقم المرسوم التنفیذي 

.ممثل الوالي-

.قتضاءالتعمیر عند الإرئیس مصلحة مثلھ، مالمدیر المكلف بالعمران، رئیسا أو -

.الولائي أو ممثلھالشعبيلسلمجارئیس-

.نظراؤھماینتخبھماالولائي،الشعبيلسلمجامن(2)عضوین-

ستعانة بأي شخص أو سلطة أو ھیئة قصد تنویره الأعضاء الدائمین و المدعوین، الإضافة لھؤلاء إالوحید، یمكن للشباك 1
و إفادتھ في أعمالھ.
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.البلدي المعنيالشعبيلسلمجارئیس-

.أو ممثلھالدولةأملاكمدیر-

.ممثلھأوالعقاریةالمحافظةمدیر-

.ممثلھأوالفلاحیةصالحمالمدیر-

.أو ممثلھالعمومیةالأشغالمدیر-

.مدیر الموارد المائیة أو ممثلھ-

.الحمایة المدنیة أو ممثلھمدیر-

.والمناجم أو ممثلھالطاقةمدیر-

شبكةلتسییرئریةالجزاالشركةمنممثلوھاأو)سونلغاز(والغازللكھرباءالوطنیةالشركةمدیر-

.(GRTG)الغازنقلشبكةلتسییرالجزائریةوالشركة(GRTE)الكھرباءنقل

.أو ممثلھالبیئةمدیر-

.السیاحة أو ممثلھمدیر-

.الثقافة أو ممثلھمدیر-

.والسكان أو ممثلھالصحةمدیر-

ة التقنیة للشباك الوحید : الأمان-ب

دیریة متنصب على مستوى كما على مستوى البلدیة، تتولاھا المصالح المكلفة بالتعمیر 

، و تكلف بما یأتي :للولایةالتعمیر التابعة

.صولھاسجل مؤشر علیھ حسب تاریخ ویداعھا و تسجیلھا علىإستقبال الطلبات التي یتم إ-

.شباك الوحیدجتماعات الإتحضیر -

.الشباك الوحیدالأعمال إلى أعضاء ستدعاءات مرفقة بجدول رسال الإإ-

.جتماع الجلسات و مذكرات أخرىإضر تحریر محا-

.ةالطلبات من طرف البلدیة المعنیتبلیغ القرارات لأصحاب-

.إعداد التقاریر الفصلیة للنشاطات-
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لكترونیة، متفاعلة للطلبات المودعة و الردود المخصصة لھا و كذا القرارات إستحداث بطاقیة إ-

1و ضبطھا.لخاصة بالوزارة المكلفة بالعمرانون قاعدة المعلومات االمسلمة التي تم

ادیة و عند ع) أیام في دورة 8(في مقر البلدیة مرة واحد كل ثمانیة یجتمع الشباك الوحید

) یوما 15شر (یجتمع بمقر الولایة مرة واحدة كل خمسة عكما.قتضاء في دورات غیر عادیةالإ

ل و بكلستدعاءات مرفقة بجدول الأعماالضرورة ذلك. حیث ترسل الإقتضت إعلى الأقل، و كلما 

ن ) أیام م5، قبل خمسة (وثیقة ضروریة أخرى إلى الأعضاء من طرف رئیس الشباك الوحید

جتماع.  تاریخ الإ

:جراءات الدراسة و البت في طلب رخصة البناءإ-3

لمحل المجلس الشعبي البلديلى رئیس إصة البناء و الملفات المرفقة بھ یرسل طلب رخ

لخاصة انایات ) نسخ بالنسبة لمشاریع الب3وجود قطعة الأرض، و یختلف عدد النسخ  من ثلاث (

المصالح لى رأيإتحتاج ) نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع التي8لى ثماني (إبالسكنات الفردیة، 

ي بعد جلس الشعبي البلدیسلمھ رئیس المیداع الطلبإومیة. مقابل وصل یسجل بھ تاریخ العم

نصوص و المالتحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملفات على النح

علیھ قانونا.

ید للبلدیة :دراسة الملف من طرف الشباك الوح-أ

ندما یكون تسلیم رخصة البناء من الملف من طرف الشباك الوحید للبلدیة عتتم دراسة

.2المجلس الشعبي البلديختصاص رئیس إ

البطاقیة الوطنیة لعقود التعمیر و المخالفات ضمنالمت،2009أوت 30المؤرخ في 276-09رقمالمرسوم التنفیذي1
.2009سبتمبر 02مؤرخة في 50عددالر .ج،المتعلقة بھا و كذا كیفیات مسكھا

خص رئیس المجلس الشعبي البلدي عند منحھ رخص البناء بصفتین: 29-90رقمالتھیئة و التعمیرقانون2
ث لأراضي، حیصفتھ ممثلا للبلدیة : في الحالات التي تكون الاقتطاعات أو البناءات واقعة في قطاع یغطیھ مخطط شغل اب-

لي على نسخة من الرخصة.یلزم بإطلاع الوا
اتصفتھ ممثلا للدولة : فإنھ رغم غیاب مخطط شغل الأراضي فھو یختص بمنح رخص البناء أي بالنسبة للإقتطاعب-

الأخیر بدي ھذایتخاذ القرار و إطلاع الوالي قبل إیغطیھ مخطط شغل الأراضي، بشرط و البناءات الواقعة في قطاع لا
قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي.  رأیھ بالموافقة على 

ختصاص كل من الوالي إبأسلوب شامل، فبعد تحدید 19-15رقمو ھو ما عبر عنھ المشرع في المرسوم التنفیذي-
ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي.إیكون تسلیم باقي الرخص من و الوزیر المكلف بالعمران،
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ن قبل رئیس المجلس أن تسلیم رخصة البناء یكون مأ في التشریع الجزائريالمبدإذ أن 

غیر أنھ یمكن أن یختص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر في حالات حددھا ، الشعبي البلدي

بي المجلس الشعختصاص رئیسإعتبر أن المبدأ ھو إو ھو حال التشریع الفرنسي الذي القانون،

1ختصاص المحافظ أو الوزیر المكلف بالتعمیر.إستثناء ھو البلدي بمنح رخصة البناء و الإ

ى المصالح التي یود لإلبلدي بإرسال نسخة من ملف الطلب فیقوم رئیس المجلس الشعبي ا

2الطلب.یداع إ) من تاریخ 8ي أجل ثمانیة أیام (فل ممثلیھا في الشباك الوحیدستشارتھا من خلاإ

، راءھذه الموافقات و الآرخصة البناءلتجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب 

قتضاء الجمعیات المعنیة بالمشروع بعد العمومیون أو المصالح أو عند الإالتي أبداھا الأشخاص

3.ستلام طلب الرأيإتحتسب من تاریخ ) أیام للرد8منحھا أجل ثمانیة (

یوما )15الوحید للبلدیة في طلبات رخص البناء في أجل الخمسة عشر (یفصل الشباك و 

یداع الطلب. إالموالیة لتاریخ 

مقال منشور في مجلة المفكر، الصادرة ارات البناء و الھدم في التشریع الجزائري،صدار قرإجراءات إعزري الزین، 1
.15، ص.2004عن جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثالث، 

، یستشار بصفة خاصة كأشخاص عمومیین كل من :19-15من المرسوم التنفیذي رقم 47طبقا للمادة 2
وى الولایة،مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مست-
ستقبال بنایة تستعمل لإیة المدنیة لتشیید بنایات ذات استعمال صناعي أو تجاري، و بصفة عامة، كلمصالح الحما-

ة علق بمحاربیما یتكذا بالنسبة لتشیید بنایات سكنیة ھامة التي یمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة، لاسیما فوالجمھور 
الحرائق،

ع ق أو مواقدة في مناطكن و الآثار التاریخیة و السیاحیة، عندما تكون مشاریع البنایات موجوابالأملمصالح المختصة ا-
مصنفة في إطار التشریع المعمول بھ،

،29-90من القانون رقم 49صلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة، في اطار أحكام المادة م-
الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة.مصلحة-
) ساعة بالنسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمھور و المشاریع التي تراعى فیھ 48و بعد تذكیر مدتھ ثمان و أربعون (3

ضوابط الأمن في الدرجة الأولى فیما یخص معالجة الملفات.
بالموافقة.كأنھ رأي یفسرالسكوت على الردمع العلم أن-
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راسة الملف من طرف الشباك الوحید للولایة :د-ب

، فإنھ یتم 2أو الوزیر المكلف بالعمران1ختصاص الوالي إإذا كان تسلیم رخصة البناء من 

تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة. حیث یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف 

لى مصلحة الدولة المكلفة إ) نسخ، 7تابعة للبلدیة، في سبع (الطلب مرفقا برأي مصالح التعمیر ال

ع الطلب. یداإ) أیام الموالیة لتاریخ 8مانیة (بالعمران قصد إبداء رأي مطابق في أجل الث

لى المصالح المستشارة من خلال ممثلیھا في الشباك الوحید إرسال نسخة من الملف إبعد 

لإبداء آرائھم و موافقاتھم، یجب أن یفصل الشباك الوحید للولایة الذي یرأسھ مدیر التعمیر للولایة

3) یوما الموالیة لتاریخ ایداع الطلب. 15أو ممثلھ، في الطلبات في أجل الخمسة عشر (

لبات رخصة البناء:   طالبت في -جـ 

لس الشعبي البلديئیس المج، یبلغ ر19- 15رقممن المرسوم التنفیذي51طبقا لنص المادة 

) یوما 20المتضمن رخصة البناء خلال العشرین (في جمیع الحالات، صاحب الطلب بالقرار

4الموالیة لتاریخ إیداع طلبھ.

منھ التي تنص على أن الوالي 49في المادة 19-15رقم، و المرسوم التنفیذي29-90من القانون 66المادة بالنظر إلى1
یختص بتسلیم رخص البناء المتعلقة بالمشاریع الآتیة:

،التجھیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة-
.وحدة سكنیة600كنیة و یقل عن سة وحد200دد سكانھا مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق ع-
كما یلي :19-15رقمالمرسوم التنفیذيفي حددت ھذه المشاریع ، و 29-90من القانون 67المادة بالنظر إلى2
،التجھیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة-
وحدة سكنیة،600یتعدى لسكنات فیھا یساوي أو مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد ا-
یة و أصحابو مؤسساتھا العمومبنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیةالأشغال و ال-

متیاز،الإ
و المخزنة للطاقة. المنشآت المنتجة و الناقلة و الموزعة-
.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49المادة 3
خصة أو تشتمل على تحفظات فإن القرار الذي تتخذه السلطة المختصة یجب أن یكون مبرر، طبقا للمادة عندما تمنع الر4

. 19-15رقممن المرسوم التنفیذي52

لى لتي ینبغي عاستكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصة إعندما یكون ملف الطلب موضوع و تضیف نفس المادة، أنھ -
ولھ إبتداءري مفعبتداء من تاریخ التبلیغ عن ھذا النقص، و یسإھا، و یتوقف الأجل المحدد أعلاه صاحب الطلب أن یقدم

ستلام ھذه الوثائق أو المعلومات.إمن تاریخ 
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سب حریة، كما یرفق ھذا القرار بنسخة من الملف المتضمن التأشیرة على التصامیم المعما

الحالة، من طرف :

بلدي،ن طرف رئیس المجلس الشعبي المللبلدیة في حالة تسلیم الرخصة مصالح التعمیر التابعة-

لمصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في حالة تسلیم الرخصة من طرف الوالي،ا-

ي حالة فلمدیریة العامة للتعمیر و الھندسة المعماریة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران ا-

وزیر المكلف بالعمران.تسلیم الرخصة من طرف ال

، و تحفظ 1توضع نسخة مؤشر علیھا تحت تصرف الجمھور بمقر المجلس الشعبي البلدي

نسخة مؤشر علیھا و مرفقة بالقرار في أرشیف المدیریة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة،

من القرار.و تحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء بالنسخة الأخیرة المؤشر علیھ

كما یمكن أن یكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیھ، بعدم تجاوز سنة 

واحدة، حیث تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجیل الفصل في ذلك خلال 

لدراسة الأجل المحدد للتحضیر، عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة 

2التھیئة و التعمیر الجاریة و المنصوص علیھا بموجب التشریع و التنظیم المعمول بھما.

أن لیغھ بھیكون على صاحب الطلب الذي لم یقتنع بالرد الذي تم تبفإنھ ، بالنسبة للطعون

ائیة القضیودع طعنا لدى الولایة، ثم لدى الوزارة المكلفة بالعمران أو رفع دعوى لدى الجھة

المختصة، بنفس الشكل المنصوص علیھ بالنسبة لشھادة التعمیر.  

تلصق نسخة من القرار المتضمن رخصة البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي، و تعتبر كترخیص لكل شخص معني 1
یة لملف الطلب خلال مدة سنة و شھر. بالإطلاع على الوثائق البیان

 نسخ 3لاث (ثمن ذات المرسوم التنفیذي، نلاحظ أن ملف طلب رخصة البناء یقدم في 55و 45بالنظر لنص المادتین (
لایة و ى الوفي حین أن مجموع النسخ الموزعة بین صاحب الطلب و الجمھور و المدیریة المكلفة بالعمران على مستو

ناك ھم أن منصوص علیھ، فھل أغفل المشرع ذلك ألة بمنح رخصة البناء، لا یتناسب مع عدد النسخ االسلطة المختص
تفسیرا آخر؟  

.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة 2
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ثالثا : أثر إنجاز بناء دون ترخیص

إن تمكین الإدارة المعنیین من تراخیص البناء یعتبر الوسیلة الأولى الكفیلة بتنظیم عملیات 

من خلال ربط الحق في البناء بخضوعھ 20-90، و التي حث علیھا المشرع في القانون رقم 1البناء

لرخصة البناء أو التجزئة أو شھادة التعمیر أو شھادة التقسیم، و شدد على ذلك باشتراط الحصول 

على رخصة من قبل السلطات المختصة قبل أي عملیة بناء و ما تشتملھ من تشیید أو تمدید 

أو تغییر أو تجزئة. 

ذلك و یعتبر البناء دون الحصول المسبق على رخصة بذلك من أخطر صور المخالفات، و

یة لة فنكون المخالف یلتفت عن القانون برمتھ و یضرب بأحكامھ عرض الحائط لذا لا توجد وسی

یث شریع، حا التللتأكد المطلق من صلاحیة البنایة و سلامتھا مھما بدت مطابقة للشروط التي یتطلبھ

ت جراءاإكات و لا یمكن مواجھتھا إلا وفق تعد ھذه البنایات خطر كامن ضد الأرواح و الممتل

مشددة و عقوبات رادعة.  

بما أن البناء ھو العنصر المادي لھذه المخالفة فإن وجوده یثبت بموجب محضر المعاینة، 

الذي یؤكد قیام ھذه نعدام الترخیص ھو العنصر إ. و نجازهإكان ھذا البناء منجز أو شرع في سواء

2المخالفة. 

ق علىذا أثبتت التحقیقات أن البناء قد شید أو شرع في تشییده دون الحصول المسبفإ

ائع من وقرخصة بذلك، فإنھ یتعین على العون المؤھل قانونا تحریر محضر إثبات المخالفة، یتض

نا قانوالمخالفة و التصریحات التي تلقاھا من المخالف و یوقع المحضر كل من العون المؤھل

لى أن یثبت العكس.إلف و یبقى ھذا المحضر صحیحا لمخاو ا

عزري الزین، دور الجماعات المحلیة في مجال التھیئة و التعمیر، مقال منشور في مجلة الإجتھاد القضائي، الصادرة عن 1
.33، ص 2010بسكرة، العدد السادس، أفریل امعة محمد خیضر ج

المعدل و المتمم.29-90من القانون 4مكرر 76و 76المادتین أنظر2
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وجھ المخالفات المتعلقة برخصة البناء : أ-1

التي نایاتلا بد التأكد أولا أن البناء یقع في مجال خاضع لتطبیق رخصة البناء مثل الب

رجة ن الدمستراتیجیا إیاكل القاعدیة التي تكتسي طابعا تحتمي بسریة الدفاع الوطني و بعض الھ

صول ن الحعفاءھا مإیئات و المؤسسات)، و مع ذلك فإن الأولى (كبعض الدوائر و الوزارات و الھ

لبناءحكام القانونیة في مجال اابھا من السھر على توافقھا مع الأعلى رخصة لا یمنع أصح

و التعمیر. 

فیھا محضرخالفة تستلزم تحریرو فیما عدا ذلك تعتبر البنایات المشیدة دون رخصة بناء م

جراءات اللازمة بشأنھا:تخاذ الإإو 

دارة المختصة منح دم تقدیم الطلب، أو نتیجة رفض الإعدم الحصول على الرخصة نھائیا نتیجة ع-

1.الترخیص

صة البناء كون الطلب لا یزال قید الدراسة. عدم التمكن من رخ-

لك لأن لرخصة و ذمال البناء في الآجال المحددة في قرار استكإعتبار رخصة البناء لاغیة لعدم إ-

المشرع أوجب في ھذه الحالة تجدید الطلب لإستئناف الأشغال . 

وجھ المخالفات المتعلقة برخصة التجزئة : أ-2

ة طبقا لتزام یعد مخالفكل تجاھل لھذا الإ:دون رخصة تجزئةبتقسیم ملكیة عقاریة غیر مبنیة -

ة نتھاء مدة الصلاحیإدكذلك القیام بأشغال التجزئة عنیھافو یدخل 29-90القانون من77للمادة 

لأشغال اإتماملعدم ملغاةرغم أن الرخصة أصبحت ) سنوات أو مواصلة الأشغال 3بمرور ثلاث (

نتھاء الصلاحیة.إقبل 

ل أشغالكفة تعد مخال:تقسیم ملكیة عقاریة غیر مبنیة تقسیما غیر مطابق لرخصة التجزئة-

. تجزئةتجزئة غیر مطابقة للمخططات و التصامیم و دفتر الشروط التي بموجبھا منحت رخصة ال

ھل القرار ،ما مصیر البناء الذي صدر بشأنھ قرار قضائي نھائي بإلغاء قرار رفض منح رخصة البناءفي ھذه الحالة، 1

؟تقدیمھ عند الطلب ینفي المخالفةیحل محل الرخصة و بالتالي
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دي البلیرسل محضر إثبات المخالفة، في جمیع الأحوال، إلى كل من رئیس المجلس الشعبي

) ساعة من تحریره.72ثنین و سبعین (إمختصین إقلیمیا في أجل لا یتعدى و الوالي ال

ثل ھذه المخالفات و ھذا من خلال جل ردع مأن على الجھات المختصة التدخل من كوو ی

صدار قرار بالھدم في حق ھذه البنایات غیر الشرعیة، و الذي قیده المشرع بآجال محددة قانونا إ

ستلام محضر إثبات إتاریخ ) أیام تحتسب من 8فیكون لرئیس المجلس الشعبي البلدي أجل ثمانیة (

1المخالفة.

: القیمة القانونیة لشھادة المطابقةالفرع الثالث

نجازھا ایات لكن ھذا لا یعني أنھا تثبت إتشیید البنلصاحبھا الحق فيرخصة البناءمنحت

اء و نتھاء أشغال البنعند إرخصةھذه اللى المستفید من ذا یتعین عل.و مطابقتھا للمعاییر التقنیة

2مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء.، إستخراج شھادة التھیئة

م رخصة السكن، كما تعتبر ترخیص تظھر كذلك أھمیة شھادة المطابقة  في كونھا تقوم مقا

جتماعیة و تربویة أو إالنسبة للبناءات المخصصة لوظائف ستقبال الجمھور أو المستخدمین بإب

ستغلال إالتشریعیة و التنظیمیة في میدان حكام للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأ

3المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة.

و سنحاول إبراز القیمة القانونیة لشھادة المطابقة كما یلي :

أولا : تحضیر شھادة المطابقة-

ثانیا : بنایات لا تطابق رخصة البناء-

ستجابة یحل محلھ إدون القانونیةالمھلةنقضاءإو رئیس المجلس الشعبي البلدي عن آداء مھامھ،في حالة قصور و تھاون 1
) یوما.30الوالي و الذي منحھ القانون أجل ثلاثین (

.94ص ،2009حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار ھومة، الجزائر، 2
، و حافظ على نفس النص 176-91التنفیذي رقمو ضمن المرسومالتھیئة و التعمیرنص المشرع على ذلك في قانون3

منھ، و ھذا یدل على مدى ضرورة 63في المادة 19- 15رقميالتنفیذبآخر تعدیل لأحكام العمران ضمن المرسوم
حترامھ القواعد نتھاء الأشغال كدلیل لإإالحصول على شھادة المطابقة و إلزام المستفید من رخصة البناء على التصریح ب

المطبقة في مجال العمران طیلة عملیة تشیید البنایة أو البنایات.
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أولا : تحضیر شھادة المطابقة

:التصریح بإنتھاء الأشغال-1

أي  حالاتیختص رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، بتسلیم شھادة المطابقة في جمیع ال

و من أمیا، قلیإك المسلمة من طرف الوالي المختص بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفھ، أو تل

طرف الوزیر المكلف بالعمران.

:نتھاء الأشغالإحالة التصریح ب-أ

ي أجل ناء فیودع المستفید من رخصة البناء تصریحا بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الب

.لیومع في نفس ایداإالأشغال، یستلم بالمقابل وصل نتھاء من) الموالیة لتاریخ الإ30ثلاثین یوما (

لى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة.إترسل نسخة من ھذا التصریح و

یأخذ التصریح أحد الشكلین:   

نتھاء من لإا) یشھد على 2تصریح في نسختین (یعد ال، السكنيستعمالبالنسبة للبنایات ذات الإ-

.الأشغال

،ورة للجمھالمستقبلستعمال السكني الجماعي أو البنایاتسبة للتجھیزات و البنایات ذات الإبالنو-

).CTC(من طرف الھیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء شغالمحضر تسلیم الأیعد في شكل 

:نتھاء الأشغالإحالة عدم التصریح ب-ب

نتھاء الأشغال، فإن عملیة مطابقة إالتصریح بعندما لا یودع المستفید من رخصة البناء 

الأشغال تجرى وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط، على خلاف ما كان معمول 

جراء عملیة المطابقة لكل من رئیس إالذي منح الحق في 176-91رقمبھ ضمن المرسوم التنفیذي

1.المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة

المعدل و المتمم.176-91التنفیذي رقم المرسوم من المرسوم57المادة أنظر 1
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:جراءات منح شھادة المطابقةإ-2

:مرحلة التحقیق-أ

في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لجنة تضم تولى مھمة التحقیقت

ممثلین مؤھلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي و المصالح المعنیة، مع ممثل القسم 

1الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة.

نتھاء إیداع التصریح بإ) یوما من تاریخ 15ل خمسة عشر (تجتمع لجنة مراقبة المطابقة خلا

شعارا إ. كما یرسل ھذا الأخیر 2دي المعنيالأشغال، بإستدعاء من رئیس المجلس الشعبي البل

أیام )8جراء المراقبة و ذلك قبل ثمانیة (إالمستفید من رخصة البناء بتاریخ بالمرور یخطر فیھ 

عطائھ فرصة تحضیر نفسھ و الحضور لموقع البناء.إعلى الأقل من أجل 

ة مراقبة المطابقة یحرر فورا محضر الجرد، یبین فیھ رأي اللجنة حول مدى جراء عملیإبعد 

3.المطابقة التي تمت معاینتھا مع ذكر جمیع الملاحظات،  ثم یوقع من قبل أعضاء اللجنة

:البت في طلب منح شھادة المطابقة-ب

یفصل في طلب الحصول على شھادة المطابقة على أساس محضر اللجنة الذي یرسل 

یام من یوم ) أ8لرئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق ممثلھ في اللجنة و ذلك في أجل ثمانیة (

خروجھ. 

في ھذه :ةنتھاء من أشغالھا لرخصة البناء المسلملمحضر مطابقة المنشآت التي تم الإفإذا أثبت ا-

4الحالة یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شھادة المطابقة.

من أھم المصالح المعنیة بتشكیل اللجنة: مصلحة الحمایة المدنیة و مصلحة البیئة. 1
. 2015قبل سنة ) أسابیع 3ثلاثة (إذ أن المشرع قلص في ھذه المدة التي كانت تقدر بـ2
حدى المصالح المعنیة أو كلھا. إي للتعمیر، عند غیاب القسم الفرعیوقع محضر الجرد من طرف ممثل البلدیة و ممثل 3
نتھاء من أشغالھ، ة لا تعرقل سیر الجزء الذي تم الإیمكن تسلیم شھادة المطابقة على مراحل إذا كانت الأشغال المتبقی4

حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء.
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م حكالأبقاطوال طبقا للتصامیم المصادق علیھا نجاز الأشغإأما إذا بینت عملیة الجرد عدم -

إذ.مطابقةدة الشھاھمكانیة تسلیمإعلم السلطة المختصة المعني بعدم رخصة البناء، في ھذه الحالة ت

لتي اوبات ، كما تذكره بالعقصادق علیھایجب علیھ العمل على جعل البناء مطابقا للتصامیم الم

.التھیئة و التعمیرھا بموجب أحكام قانون یتعرض ل

نقضاء ھذا إعد للقیام بإجراء المطابقة، و ب) أشھر3یحدد للمعني أجل لا یتعدى ثلاثة (كما 

شرع في یتالي لدي شھادة المطابقة، أو أنھ یرفضھا و بالالأجل إما یسلم رئیس المجلس الشعبي الب

.29-90من القانون رقم 78المتابعة القضائیة طبقا لأحكام المادة 

ثانیا : بنایات لا تطابق رخصة البناء

: متابعة مدى المطابقة أثناء التنفیذ-1

ات الزیارخلالیتم الكشف عن مخالفة عدم المطابقة أثناء تنفیذ أشغال البناء و التھیئة، من

و القیام المیدانیة التي فرضھا المشرع على رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤھلین،

س مھندبمعاینة الأماكن و طلب الوثائق التقنیة للبناء و خاصة التصامیم المعتمدة من طرف

نوح و مؤشر علیھا من السلطة المختصة و التي من شأنھا إثبات عدم مطابقة الترخیص المم

لصاحب ھذا البناء.

:نتھاء الأشغالإمتابعة مدى المطابقة بعد -2

ة المختصھیئات الإداریةخطار الإناء المرخص بھا یكون على المالك نتھاء أشغال البإبعد 

رخصة حترامھا للإة لأشغال البناء المنتھیة و مدى من القیام بمھام المعاینة الدقیقبذلك، حتى تتمكن

1المسلمة. 

و بالتالي تمنح شھادة المطابقة للمالك أو لصاحب المشروع على أساس المعاینة و التحقیقات التي 

ن في حدود جراءات محددة قانونا یقوم بھا أعوان مؤھلوإقلیمیا ضمن إالمختصة ھیئةقوم بھا الت

أن یشعر المجلس الشعبي على المالك أو صاحب المشروععلى أنھ: " یجب 29-90من القانون رقم 56المادة تنص1
.نھاء البناء لتسلم لھ شھادة المطابقة"إالبلدي ب
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حترام كافة معاییر التھیئة إیل قاطع على مدى شرعیة البناء و ما ینص علیھ القانون، حیث تعد دل

و التعمیر التي تنظم النشاط العمراني.  

فعدم المطابقة یرتبط عموما بالطابع التقني للبناء و المتعلق بالقواعد العامة للتھیئة 

ل أرضیة المخالفات حول : تجاوز معامل شغل الأراضي، تجاوز معامل شغو التعمیر، و تتمحور

1رتفاع المرخص بھ، تعدیل الواجھة.حترام الإإالطریق و ملحقاتھا، عدم 

ن طرفو في جمیع الأحوال، فأي بناء یشرع فیھ أو یشید غیر مطابق للرخصة المسلمة م

حیثنا. جراءات محددة قانوإبناء غیر شرعي تتخذ في حق صاحبھ الجھات المختصة قانونا، یعد 

لعون ایقوم العون المؤھل قانونا بتحریر محضر معاینة لھذه المخالفة و یوقع علیھ كل من 

رو صاحب البناء غیر الشرعي، و في حالة رفض ھذا الأخیر التوقیع یسجل ذلك في المحض

ت العكس.و یبقى صحیحا إلى أن یثب

یرسل بعد ذلك العون المؤھل قانونا محضر معاینة المخالفة إلى الجھة القضائیة المختصة 

للبت في الدعوى العمومیة، و التي تقرر حسب الحالة إما القیام بمطابقة البناء، أو ھدمھ جزئیا أو 

2.كلیا و ھذا في آجال محددة

دي رئیس المجلس الشعبي البلكما ترسل نسخة من محضر معاینة المخالفة إلى كل من

ھما یكون أن دور) ساعة، غیر 72ثنین و سبعین (إمختصین إقلیمیا في أجل لا یتعدى و الوالي ال

ئیس ریقوم حیث.المحددةمتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال إفقط في حالة عدم 

لى علقضائي حكم انفیذ الأشغال المقررة في الالمجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بت

نفقة المخالف.  

.المعدل و المتمم29-90رقممن القانون77للمادة طبقایعاقب علیھا 1
.القانونذاتمن3مكرر 76لمادة أنظر ا2
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المطلب الثاني : متابعة النشاط العمراني

ھا إنجازإحدى السیاسات العمومیة التي تقوم الدولة بإعدادھا وتشرف علىالتعمیریشكل 

بة نسفي دبلاالوأمام التطور السریع الذي عرفتھ.مختلف الأجھزة الإداریة الوطنیة منھا والمحلیة

ملفت.شكل بى تطور في حركة البناء أدى إل، كل ھذالسكن بشكل كبیرلجھمتیاحإتزایدو السكان

میر، إستوجبت المحافظة على النظام العام فرض إجراءات تضبط مجال البناء و التعو

نظیمي عن الدور التھذا ما یدفعنا للبحثو تنصیب أجھزة تختص بتقصي المخالفات و ردعھا. 

؟لمجالاتعمل على ضبط مخالفات ھذا الذي تقوم بھ الجماعات المحلیة في مجال التعمیر وكیف 

ن علبحث بة عنھا من خلال تحدید الأجھزة المكلفة باھذه الأسئلة وغیرھا سنحاول الإجا

كما یلي :و التعمیر، و المھام المنوطة بھامخالفات البناء 

حث عن مخالفات العمران.الفرع الأول : أجھزة الب-

مراقبة مخالفات العمران.الفرع الثاني :-

البحث عن مخالفات العمرانأجھزة الفرع الأول : 

في قانون ھیئات مختصة تم ذكرھا ،تعمیرالمخالفات في مجال البناء و الالبحث عن بتكلف

كما یلي : "یمكن الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذلك الأعوان التھیئة و التعمیر

المحلفین المفوضین في كل وقت زیارة البنایات الجاري تشییدھا و إجراء التحقیقات التي یعتبرونھا 

1غھم في كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء".مفیدة و طلب إبلا

" یجب على رئیس لتصبح كالتالي :05-04رقمالقانونمادة تم تعدیلھا بغیر أن ھذه ال

المجلس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤھلین قانونا، زیارة كل البنایات في طور الإنجاز و القیام 

.29-90رقممن القانون73المادة 1

مستوى اري على اللى نوعین من جھة الأجھزة الإداریة المتمثلة في ھیئات الضبط الإدإأن ھیئات الرقابة تنقسم أي-
ء لفات البنان مخاعالمحلي، ومن الجھة الأخرى شرطة التعمیر المتمثلة في الأعوان المحلفین المفوضین المؤھلین للبحث 

و الھندسة المعماریة.



النظام العام العمرانيل الأول                ـالفص

38

و الإطلاع علیھا، في الوثائق التقنیة الخاصة بالبناءضروریة و طلببالمعاینات التي یرونھا 

1". أي وقت

صر حفالمشرع قلص من الأجھزة المكلفة بالمراقبة من خلال إعفاء الوالي من ذلك و 

الإختصاص علاوة على أعوان و ضباط الشرطة العمرانیة في شخص رئیس المجلس الشعبي 

لتھیئة جال االبلدي و كذا الأعوان المؤھلون قانونا للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في م

و التعمیر.

2006جانفي 07المؤرخ في 03- 06تم تعویض ھذا الحصر بالمرسوم التنفیذي رقم و 

نشاء إ، من خلال 19912ماي 28في المؤرخ 176-91المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

و كل رئیس مجلس شعبي بلدي يلجنة خاصة تنشأ لدى كل من : الوزیر المكلف بالتعمیر و كل وال

التعمیر، و ھو ما یؤكد الحضور المكثف للإدارة على المستویین الوطني و تكلف بمراقبة عقود

3المحلي.

.أولا : رئیس المجلس الشعبي البلدي-

.الأعوان المؤھلین قانوناثانیا :-

أولا : رئیس المجلس الشعبي البلدي

یات واسعة ، تتمثل على یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للبلدیة صلاح

حترام حقوق و حریات المواطنین في السھر على المحافظة على النظام إالخصوص و في إطار 

حترام المقاییس و التعلیمات إاص و الممتلكات، كذلك السھر على العام و أمن الأشخ

المؤرخ في29-90رقملقانوناتمم یعدل و ی،2004أوت 14المؤرخ في 05-04قمرقانونمن ال06المادة 1
.2004أوت 15مؤرخة في 51عددالر .ج،، المتعلق بالتھیئة و التعمیر1990دیسمبر 01

المؤرخ في 176-91رقملمرسوم التنفیذياتمم یعدل و ی،2006جانفي 07المؤرخ في 03-06رقمالمرسوم التنفیذي2
كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة حدد ی،1991ماي 28

.2006جانفي 08مؤرخة في 01عدد الر.ج،المطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلك
من نفس المرسوم بالمھام التالیة : 80تكلف ھذه اللجنة وفق المادة 3
التنسیق في میدان اجراءات دراسة طلبات عقود التعمیر.-
الإشراف على الأشغال طبقا للرخصة المسلمة.-
دمة لدى السلطات المختصة في میدان تسلیم رخص التعمیر.متابعة العرائض المق-
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المجلسالمعماري، حیث أن لرئیسفي مجال العقار و السكن و التعمیر و حمایة التراث الثقافي و 

1القضائیة .الشرطةضابطصفةالبلديالشعبي

الولایةوكالبلدیةإداریةضبطیةتعدبإعتبارھاالتعمیرضبطشرطةبینالتمییزلا بدو

فھيالتعمیرشرطةواللازمة،الإداریةالإجراءاتمباشرتھاوالبناءتراخیصمنحمستوىعلى

2.الجدیدةالإصلاحاتإطارفيإستحداثھاتمقضائیةشرطة

فالمشرع أوكل مسؤولیة تنظیم حركة العمران وفق ما ینص علیھ القانون، لرئیس المجلس 

یلتزم بمراقبة كل البناءات سواء تابعة للعام أو إذ أنھو ھذا في حدود إقلیم بلدیتھ، الشعبي البلدي

للخواص و وضع تحت تصرفھ جملة من الأدوات القانونیة التي من شأنھا تسھیل عملیة المراقبة 

3سواء أثناء إنجاز الأشغال أو عند الإنتھاء منھا.

أساسا في عملیة المراقبة التي یقوم بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي تتمثلو بالتالي فإن

الزیارات المیدانیة لمواقع البناء. و لأنھ لا یملك القدرة الكافیة لمراقبة البناء تقنیا، یقع علیھ الوقوف 

على مدى إنجاز الأشغال في حدود رخصة البناء و تطابقھا مع مخططات البلدیة، لھذا أوجب 

4راقبة.المشرع علیھ أن یكون مرفوقا بأعوان مؤھلین قانونا أثناء عملیة الم

مؤرخـــة في         37، المتعلق بالبلدیــة، ج.ر العدد 2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم من 92المادة 1
.2011جویلیة 03

. 225ص جع مردراسة وصفیة و تحلیلیة،-سماعین شامة، النظام القانوني للتوجیھ العقاري2

.المعدل و المتمم29-90رقمالقانونمن73أنظر المادة 3
لبناء الأشغال مع رخصة امطابقة على أنھ :" یتم عند انتھاء أشغال البناء إثباتقانونالنفسمن75تنص المادة كما -

بشھادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي.
تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب مرسوم."

عیین الأعوان یحدد شروط و كیفیات ت،2006جانفي 30المؤرخ في 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 07نظر المادة أ4
ر.المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر و معاینتھا و كذا إجراءات المراقبة، ج

.2006فیفري 05مؤرخة في 06عدد ال
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ثانیا : الأعوان المؤھلین قانونا 

لیة مسؤونظرا للأھمیة البالغة التي یحظى بھا ھؤلاء الأعوان كونھم الفئة التي تتحمل

كرھم تم ذالبحث و التدقیق التقني و تحریر محاضر المخالفات في مجال البناء و التعمیر، فقد

: كما یلي المعدل و المتمم29-90رقممكرر من القانون76ضمن نص المادة 

یخول "علاوة على ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في التشریع المعمول بھ،

للبحث و معاینة مخالفات أحكام ھذا القانون، كل من:

مفتشي التعمیر،-

أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر،-

لھندسة المعماریة."موظفي إدارة التعمیر و ا-

على أن شروط و كیفیات تعیین الأعوان المؤھلین قانونا و كذا نفس المادةنصتكما

55.1-06رقمالمرسوم التنفیذيمن خلالت المراقبة تحدد عن طریق التنظیمإجراءا

یؤھل للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و فإنھ55-06التنفیذي رقم من المرسوم02لمادة طبقا ل1
:  و أعوان الشرطة القضائیةالتعمیر و معاینتھا، زیادة على ضباط 

.1991جویلیة 14ي المؤرخ ف225-91نتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم إفتشو التعمیر الذین تم تعیینھم بم-1
:السكن و العمران، و یعینون من بینرسون عملھم بإدارة وزارةالمستخدمون الذین یما-2

ؤساء المھندسین المعماریین و رؤساء المھندسین ( في الھندسة المدنیة)،ر-

لمھندسین المعماریین الرئیسیین و المھندسین ( في الھندسة المدنیة) الرئیسیین،ا-

تعمیر،في میدان ال) على الأقل 2( في الھندسة المدنیة) ذوي خبرة سنتین (عماریین و المھندسینالمھندسین الم-

) سنوات على الأقل في میدان التعمیر،3لتطبیقیین ( في البناء ) ذوي خبرة ثلاث (المھندسین ا-
) سنوات على الأقل في میدان التعمیر.5لتقنیین السامین ( في البناء ) ذوي خبرة خمس (ا-

مارسون عملھم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة، یعینون من بین:یالأعوان الذین -3

ؤساء المھندسین المعماریین و رؤساء المھندسین ( في الھندسة المدنیة)،ر-

لمھندسین المعماریین الرئیسیین و المھندسین ( في الھندسة المدنیة) الرئیسیین،ا-
تعمیر.) على الأقل في میدان ال2نیة) ذوي خبرة سنتین (المعماریین و المھندسین ( في الھندسة المدالمھندسین-
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یة حاول نتشار ظاھرة البنایات غیر الشرعإو بالنظر لإستمراریة 2008ي سنة غیر أنھ ف

ھ كر فیو الذي ذتحقیق المطابقةالمشرع مرة أخرى التصدي لمثل ھذه الظاھرة من خلال قانون

.من شأنھم خدمة أھداف ھذا القانونالأعوان المؤھلین قانونا و الذین 

ھم فجاء فیھ علاوة على الضباط و أعوان الشرطة القضائیة و المستخدمین المنصوص علی

، یؤھل للبحث و معاینة المخالفات الأعوان 29-90رقم مكرر من القانون76في المادة 

و ھم : "تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر 15-08رقممن القانون68المذكورون في المادة 

نشاء التجزئات و المجموعات إمكلفین بالمتابعة و التحري حول و مصالح البلدیة، فرق أعوان

1كما ھي معرفة في ھذا القانون".السكنیة أو ورشات إنجاز البنایات 

التغییر لتواكب55-06رقممن المرسوم التنفیذيلى تعدیل المادة الثانیةإو ھو ما أدى 

ما یخدم المواطن ختصاصات و المھام على أعوانھا بعادة توزیع الإإالذي تشھده الإدارة من 

2جراءات القانونیة التي تربطھ بھا، في سبیل تقریب الإدارة من المواطن. و یضمن سھولة الإ

یمكن لنا تحدید ھؤلاء الأعوان بدقة كما یلي :م ذكرهمما ت-

:مفتشي التعمیر-1

بالمرسوم التنفیذي المعدل55-06الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة 

المؤرخ في29-90مكرر من القانون رقم 76لأحكام المادة "طبقاعلى ما یلي : 343-09رقم 

لتعمیر، یؤھل للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و ا1990أول دیسمبر 

و معاینتھا، زیادة على ضباط و أعوان الشرطة القضائیة :

یقصد بكل من :15-08في مفھوم القانون رقم 1

ل ناء من أجمخصصة للبالقسمة من أجل البیع أو الإیجار أو تقسیم ملكیة عقاریة إلى قطعتین أو إلى عدة قطعالتجزئة : -
ل مطابق لأحكام مخطط التعمیر.استعما

طعة قشیدت على وتشكل مجموعة من السكنات و البنایات الفردیة أو الجماعیة التي تستعمل للسكن، مجموعة سكنیة : -
كین في لمشتراواحدة أو على عدة قطع متلاصقة أو متجاورة في آن واحد أو بصفة متتالیة من طرف المالك أو الملاك 

طع المعنیة.قطعة الأرض أو الق
يـــالمؤرخ ف55-06یعدل المرسوم التنفیذي رقم ،2009أكتوبر 22المؤرخ في 343-09رقمالمرسوم التنفیذي2

و التنظیم في مجال مؤھلین للبحث عن مخالفات التشریعیحدد شروط و كیفیات تعیین الأعوان ال،2006جانفي 30
.2009أكتوبر 25مؤرخة في61عدد الر .إجراءات المراقبة، جو التعمیر و معاینتھا و كذا التھیئة
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المؤرخ في 225-91المرسوم التنفیذي رقم مفتشو التعمیر الذین تم تعیینھم قانونا، طبقا لأحكام -

."1991جویلیة 14

2009جویلیة 22المؤرخ في 241-09رقمالمرسوم التنفیذيمن12المادة كما تنص

لى الأسلاك و الرتب المنصوص علیھا في المرسوم إ"یدمج الموظفون الذین ینتمون على أنھ : 

، و یرسمون و یعاد تصنیفھم عند بدایة سریان مفعول ھذا المرسوم، في 225- 91رقمالتنفیذي

1الأسلاك و الرتب المطابقة المنصوص علیھا في ھذا القانون الأساسي الخاص".

لاك الخاصة بالإدارة المكلفة ضمن الأس241-09رقمخصص المرسوم التنفیذيو قد

لك مفتشي سإذ أن.منھ16طبقا للمادة التعمیر"بالسكن و العمران، سلك جدید ھو "سلك مفتشي

) رتب، یدمج فیھا بناء على طلبھم كل من : 3ثلاث (یضمالتعمیر

قانونا لتعمیر : مھندسوالدولة للتجھیز و المھندسون المعماریون المعینونرتبة مفتش ا-1

في المنصب العالي لمفتش التعمیر.

یون للتجھیز و المھندسون المعمارتبة مفتش رئیسي للتعمیر : المھندسون الرئیسیون ر-2

الرئیسیون المعنیون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمیر.

رؤساء المھندسین للتجھیز و رؤساء المھندسین رتبة رئیس مفتشي التعمیر :-3

2تش التعمیر.المعماریین المعنیون قانونا في المنصب العالي لمف

) سنوات 3من بین المھندسین المعماریین الذین لھم ثلاث (یعینونمفتشو التعمیرو قد كان 

) سنوات و التقنیین 5من الخدمة بھذه الصفة، أو من بین التقنیین السامین الذین لھم أقدمیة خمس (

 لتنفیذي رقــم    ابموجب المرسوم 2009سنة بعد تعدیلصیاغة الفقرة الأولى من ھذه المادة لم تتغیر من الملاحظ أن
241-09رقمیذيبموجب المرسوم التنفبل ذلك، ق225-91رقمالمرسوم التنفیذيبھ قد تم إلغاء العملرغم أن.09-343

ارة لخاصة بالإدا، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك التقنیة 2009جویلیة 22المؤرخ في 
.241-09رقملى المرسوم التنفیذيإأحالتنا مباشرة المادةلو أنلأفضلاو منالمكلفة بالسكن و العمران.

لموظفین المنتمین با، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2009جویلیة 22خ في المؤر241-09رقمالمرسوم التنفیذي1
.2009جویلیة 22مؤرخة في 43عددالر .للأسلاك التقنیة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران، ج

من 62لمادة ل، طبقابالتجھیزحدى رتب سلك المناصب العلیا الخاصة بالإدراة المكلفة إبعد أن كان مفتش التعمیر یحتل 2
ساسي الخاص بالعمال المنتمین ، المتضمن القانون الأ1991جویلیة 14، المؤرخ في 225-91المرسوم التنفیذي رقم 

.1991جویلیة 17فيمؤرخة 34، ج.ر العدد التابعة لوزارة التجھیز و السكنالأسلاك التقنیةلىإ
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من المرسوم 94المادة ) سنوات من الأقدمیة بنفس الصفة، وفقا لما جاء بنص 7الذین لھم سبع (

المذكور أعلاه.225-91رقم 

بالبحث عن شراف السلطة السلمیةإالموكلة لھم، فھم یكلفون تحت أما فیما یخص المھام 

تطبیق الأحكام مراقبةلى إن التعمیر و معاینتھا، إضافة المخالفات للتشریع و التنظیم في میدا

1. مستندات التعمیرالمقررة في آلیات و 

:ماریةأعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر، و موظفي إدارة التعمیر و الھندسة المع-2

المستخدمین الذین یمارسون عملھم بمصالح الولایة التابعة لإدارة "جاء ذكرھم تحت تسمیة 

فالعمال ."وزارة السكن و العمران و الأعوان الذین یمارسون عملھم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة

بالتجھیز یمارسون نشاطھم في المصالح المركزیة دارة المكلفةسلاك خاصة في الإألى إالمنتمون 

لھتھ الإدارة و كذلك في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري و المصالح غیر الممركزة التابعة 

2خرى. دارات الأن أن یكونوا في وضعیة نشاط في الإلھا، و یمك

:ح منقتراإقلیمیا بعد إسمیة بقرار من الوالي المختص إقائمة ن طریقعھمیتم تعیین

لتابعة المحلیة لإدارة االذین یمارسون عملھم بار و البناء للولایة، بالنسبة للمستخدمینمدیر التعمی-

لوزارة السكن و العمران.

الذین یمارسون عملھم قلیمیا فیما یخص الأعوان إمختص رئیس المجلس الشعبي البلدي، ال-

3بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة.

.241-09ي فیذمن المرسوم التن45المادة أنظر 1
فھم یعینون من بین  :،المعدل55-06رقممن المرسوم التنفیذي02لمادة بالنظر ل2

رؤساء المھندسین المعماریین و رؤساء المھندسین ( في الھندسة المدنیة)،-
لمھندسین المعماریین الرئیسیین و المھندسین ( في الھندسة المدنیة) الرئیسیین،ا-
المھندسین المعماریین و المھندسین ( في الھندسة المدنیة)،-
) على الأقل في میدان التعمیر،2لتطبیقیین (في البناء) الذین یحوزون خبرة سنتین (المھندسین ا-
وات على الأقل في میدان التعمیر.) سن3لتقنیین السامین (في البناء) الذین یحوزون خبرة ثلاث (ا-

.المعدل55-06التنفیذي رقم من المرسوم03مادة الأنظر 3
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الفرع الثاني : مراقبة مخالفات العمران

ء نالیات البنوع المراقبة التي تخضع لھا عمالتھیئة و التعمیرقانونمن 73المادة وضحت 

عوانحیث یلزم كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي و الأ.في سبیل تنظیم النشاط العمراني

ریة نھا ضروتي یرونجاز و القیام بالمعاینات العلى زیارة كل البنایات في طور الإالمؤھلین قانونا، 

طلاع علیھا، في أي وقت. ائق التقنیة الخاصة بالبناء و الإو كذلك طلب الوث

الوثائق القانونیة المكتوبة و البیانیة المرخصة د بالمراقبة عملیة التحقق من وجود قصیو 

للأشغال التي شرع فیھا أو مطابقة ھذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة من طرف الجھات 

المختصة. و التي تتم من خلال الزیارات المیدانیة و تحریر محاضر المعاینة التي تثبت نوعیة 

1.سب في وضعیتھاصدار القرار المناإمن تكبة و تمكین الجھات المختصة المخالفة المر

.المراقبة التقنیة للبناءأولا : -

ثانیا : حجیة محاضر المعاینة.-

أولا : المراقبة التقنیة للبناء

:فتتاح الورشةإعلان عن الإ-1

ع طلب بذات أھمیة التصریح برخصة البناء، حیث یشترط إیداالتصریح بفتح الورشةیعد 

ب رف المالك أو صاحقلیمیا من طإي المختص فتح الورشة لدى رئیس المجلس الشعبي البلد

إعلام وتسھیل عملیة مراقبة البناء اء جوھري للإنطلاق في الأشغال و جرإإذ أنھالمشروع. 

.ر و البناءعمیالمسؤولین و الغیر عن تطبیق قوانین الت

فإن المستفید من الأشغال یضع 19- 15مرسوم التنفیذي رقممن ال60و 29طبقا للمادتین 

مترا ، سنتی80طول فترة عمل الورشة لوحة مستطیلة الشكل مرئیة من الخارج، تتجاوز أبعادھا 

.  61رسمیة عدد جریدة ،المعدل55-06رقمفي مفھوم المرسوم التنفیذي1
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قتضى الأمر إن إاریخ المرتقب لإنھاء الأشغال، و فتتاح الورشة و التإكما تتضمن اللافتة تاریخ 

1سم المؤسسة المكلفة بأشغال التھیئة. إلمشروع و مكتب الدراسات و أخیرا سم صاحب اإ

نجد المعدل و المتمم، 176- 91غیر أنھ بالنسبة للإمتیازات التي تضمنھا المرسوم التنفیذي 

البنایات " لا توصل فروع كما یلي :61قلص منھا بنص المادة 19- 15مرسوم التنفیذي رقمأن ال

ستظھار رخصة البناء و محضر إثبات مطابقة البنایة الذي یعد من إمن مختلف الخدمات إلا ب

2طرف أعوان مؤھلین تابعین لمصالح التعمیر للبلدیة".

یداع إمن خلالداریة المختصة ار الجھات الإنتھاء الأشغال یكون المالك ملزما بإخطإبعد و

نتظار تمكینھ من شھادة و إ،لس الشعبي البلدي لمكان البناءلدى المجشغالنتھاء الأإتصریح ب

3. المطابقة

:الزیارات المیدانیة-2

تتیح فرصة ،إن الزیارات المیدانیة التي أوجبھا المشرع على رئیس المجلس الشعبي البلدي

كما أن .البناءبعد الإنتھاء من تدارك الأخطاء المرتكبة أثناء الإنجاز و التي قد لا یمكن تداركھا 

4لم یحدد فترة الزیارة أو وقتھا و جعل ذلك من صلاحیات الجھات المعنیة. التھیئة و التعمیرقانون 

: على أنھ المعدل55-06رقممن المرسوم التنفیذي05و في ذات السیاق تنص المادة 

، 1990المؤرخ في أول دیسمبر29-90رقممكرر من القانون76و 73طبقا لأحكام المادتین "

وضع لافتة مرئیة من الخارج و یوضح فیھا : على إلزام المستفیدنصت 176-91رقممن المرسوم التنفیذي51المادة 1
صاحب المشروع و مكتب الدراسات و المؤسسة المكلفة بالإنجاز.اسم-
قع لإنتھاء الأشغال.تاریخ افتتاح الورشة و التاریخ المتو-
مراجع رخصة البناء الممنوحة و نوع البناء.-

.167، ص 06أنظر أیضا : الملحق رقم 
الجماعي و التھیئة بما في ذلك الربط بشبكات توزیع متیازات المصاحبة لعملیة البناء، كخدمات التجھیزالإستفادة من الإ2

المرسوم المذكور أعلاه : "لا توصل فروع البناءات من مختلف نفسمن 52الغاز و الكھرباء كما جاء بنص المادة 
الخدمات إلا بإستظھار رخصة البناء و وصل إفتتاح الورشة".

د انتھاء أشغال البناء إثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء تنص على أنھ : "یتم عن29-90من القانون 75المادة 3
بشھادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي.

تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب مرسوم".-
المشرع قد تغافل عن حالة عدم إلتزام رئیس المجلس خلال، و مرة في حالة الإالوجوب یقتضي الجزاء من السلطة الآ4

الشعبي البلدي بالقیام بالمھام المنوطة بھ في مجال البناء و التعمیر.
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یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا و الأعوان المؤھلین قانون أن یقوموا 

بزیارة الورشات و المنشآت الأساسیة و البنایات الجاري إنجازھا و كذلك الفحص و المراقبة التي 

ذلك لأجل معرفة مدى تطابقھا مع التشریع یرونھا مفیدة و طلب الوثائق التقنیة الخاصة بھا و

و التنظیم المعمول بھما."

كنوعیةلتقنیةعوان المؤھلین بالتدقیق في الأمور امعاینة مشاریع البناء یقوم الأمن خلال 

تى أثناء یلا و حرا أو لقد تتم نھاالتيتكثیف الزیارات إذ أن ء و المواصفات التقنیة للبنایة. مواد البنا

خالفة،رتكاب أي مإستعداد و حذر من إفي حالة اتیانالبأصحابیجعل،یام الراحة و العطلأ

و بالتالي محاربة أي بناء غیر شرعي لا یتطابق مع التشریع و التنظیم المعمول بھ.

قانونمن 73نص علیھا المشرع بالمادة كما أن طلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء التي

و كشف ھلین قانونا بمتابعة رقابة التي تسمح للأعوان المؤتعد أحد أسس الو التعمیرالتھیئة

1.التلاعبات في مجال العمران

ثانیا : حجیة محاضر المعاینة

:تحریر محاضر المعاینة-1

عند معاینة المخالفة فإن العون المؤھل یقوم بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة 

ستمارات تحمل الأختام إ، و تحرر ھذه المحاضر على التصریحات التي تلقاھا من المخالفو 

:" یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي و على أنھ المعدل و المتتم 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة تنص 1
بالمراقبة، أن یطلبوا من المالك أو من موكلھ أو من ممثل صاحب المشروع، الوثائق الآتیة الأعوان المؤھلین أثناء قیامھم

التي تسلمھا المصالح المختصة :
التصریح بفتح الورشة،-
رخصة البناء،-
قتضاء."رخصة الھدم، عند الإ-

لبناء ان مطابقة تأكد ما یرافقھا من ملفات الھندسة المدنیة و المعماریة و المإذ أن الإطلاع على رخصة البناء یشمل كل*
للتصامیم المؤشر علیھا من الھیئات المختصة.
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و الأرقام التسلسلیة و تسجل في السجل المفتوح لھذا الغرض و الذي یرقمھ و یؤشر علیھ رئیس 

1قلیمیا. إمة المختصة المحك

مثل تتو .لمخالفمن قبل العون المؤھل و ا،المحضر المحرر حسب نوع المخالفةیوقع 

فیما 55-06قمرلمرسوم التنفیذيمن ا16محاضر المخالفات لقواعد التھیئة و التعمیر طبقا للمادة 

:یأتي

.ة أشغال شرع فیھا بدون رخصة بناءمحضر معاین-

.ة لأحكام رخصة البناء المسلمةابقمحضر معاینة أشغال شرع فیھا و غیر مط-

ن رخصة ھدم . محضر معاینة أشغال شرع فیھا بدو-

جلس لى رئیس المإالتي شرع فیھا بدون رخصة بناء، رسال محضر معاینة الأشغالإیتم 

اینة ) ساعة. و یرسل محضر مع72ثني وسبعین (إلا یتعدى الشعبي البلدي و الوالي في أجل

لمختص ى كل من: وكیل الجمھوریة الإقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، الأشغال غیر المطاب

قلیمیا. إلشعبي البلدي و الوالي المختصین قلیمیا، رئیس المجلس اإ

الف و كذا ھویة المخكما ترسل نسخة من المحضر مرفقة بتقریر، یوضح نوع المخالفة 

لى مدیر التعمیر و البناء للسھر على تطبیقھما.  إو عنوانھ، 

:المعاینةالأثر المترتب على محاضر-2

ل في جمیع الأحوال فإن محاضر معاینة مخالفات العمران، المحرر من قبل عون مؤھ

ھلین قانونا، تبقى صحیحة إلى أن یثبت العكس. و مما یعطیھا حجیة أكثر أن الأعوان المؤ

أزواجھماصة بالمنصوص علیھم قانونا لیسوا مخولین بدراسة ملفات البناء و التھیئة أو الھدم الخ

فادي أيذا لتھو والدیھم و ذریتھم و أفراد عائلتھم الذین تربطھم بھم صلة من الدرجة الأولى، و 

تلاعب حول وضعیة البنایات المخالفة للأحكام القانونیة المعمول بھا.

.المعدل و المتمم29-90رقمن القانونم2مكرر 76لمادة اأنظر1



النظام العام العمرانيل الأول                ـالفص

48

ق وفھدمھیام بالبناء المنجز أو الق، حسب الحالة إما مطابقةالمخالفةمعاینةو یترتب على

.المعدل و المتمم55-06من القانون 3ر مكر76المادة 

قلیمیا قرار بھدم البناء المنجز دون إیس المجلس الشعبي البلدي المختص : یصدر رئقرار الھدم-

ستلام محضر إثبات المخالفة، حیث تتولى إتداءا من تاریخ بإ) أیام 8، خلال ثمانیة (رخصة بناء

مصالح البلدیة تنفیذ أشغال الھدم و یتحمل المخالف كافة التكالیف لیقوم رئیس المجلس الشعبي 

1البلدي تحصیلھا بكل الطرق القانونیة. 

ت یھا للبجوء إلیمكن أن یكون الھدم جزئیا أو كلیا، بقرار من الجھة القضائیة التي تم اللو 

ن ھدم یمكار الضافة لقرإیر المطابقة لرخصة البناء، التي دعوى العمومیة بالنسبة للبنایات غفي ال

البت فیھا بقرار القیام بمطابقة البناء. 

شعبي البلدي أو الوالي عدالة یقوم رئیس المجلس اللمتثال المخالف لقرار اإو في حال عدم 

2ة المخالف. قلیمیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقإالمختصین 

معارضة المخالف قرار الھدم المتخذ من قبل السلطة البلدیة أمام الجھة القضائیة المختصة ، لا یعلق اجراء الھدم المتخذ 1
من قبل السلطة الاداریة.  

المعدل و المتمم.29-90من القانون رقم 4مكرر 76مادة نظر الأ2
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لنظام العامسترجاع لالبنایات غیر الشرعیة: إالمبحث الثاني : معالجة

یات غیرللبنلإنتشار الواسعنظرا لالسمة الممیزة للمدن الجزائریةأصبح التشوه العمراني

صة على تشیید بناء دون ترخیص أو مخالفة حدود الرخفقطقتصرت لا تأصبحالشرعیة التي

ة مفتوحذلك إلى عدم إتمام الإنجاز و تحول مواقع البناء إلى ورشات عملتخطتبلالمسلمة، 

دون أجل محدد لإتمام الأشغال. 

يلعمرانلإسترجاع النظام العام اإلى وضع قواعد جدیدةالسلطات العمومیة ھذا ما دفع

:إلى ھمن خلالھدفتالذيو ،15-08ضمن قانون تحقیق المطابقة رقم 2008ت في سنة تجسد

لات عدم إنھاء البنایات.اوضع حد لح-

حقیق مطابقة البنایات المنجزة أو التي ھي في طور الإنجاز قبل صدور ھذا القانون.ت-

ات.تحدید شروط شغل و/ أو إستغلال البنای-

ي و مھیأ بإنسجام.ترقیة إطار مبني ذي مظھر جمال-

1تأسیس تدابیر ردعیة في مجال عدم إحترام أجال البناء و قواعد التعمیر. -

ھا وضعیتنظم فكرة معالجة البنایات غیر الشرعیة و تسویةإذ أن قانون تحقیق المطابقة 

سنتطرق إلیھا من خلال :وفق شروط و إجراءات معینة، و التي تتمالقانونیة

.قةابالمطلب الأول : إجراءات تحقیق المط-

.مطابقةالمطلب الثاني : معاییر تحقیق ال-

.15-08المادة الأولى من قانون تحقیق المطابقة رقم 1
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إجراءات تحقیق المطابقةالمطلب الأول : 

من أجل تحقیق مطابقة البنایات المتممة أو التي ھي في طور الإنجاز، یلزم مالكو

1.و أصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤھل بتقدیم طلب في ھذا الشأن إلى السلطات المعنیة

تھ البنایات امعرفة تحت أي عنوان یقدم طلب تحقیق المطابقة لا بد من التعرف على حالات ھو ل

منھ وھي :15و نصت علیھا المادة 15- 08رقمالتي  تضمنھا القانون

ة التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء.البنایات غیر المتمم-

.اء وھي غیر مطابقة لأحكام الرخصة المسلمةالبنالبنایات التي تحصل صاحبھا على رخصة-

التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء.البنایات المتممة و-

متممة التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء.البنایات غیر ال-

تحدید الإجراءات المتبعة في دراسة ملفات تحقیق المطابقة، و سنحاول ضمن ھذا المطلب

ملفاتتھ الاو معرفة مختلف المراحل التي تمر بھا ھمفھوم تحقیق المطابقةلىمن خلال التطرق إ

إلى غایة البت فیھا.لدى الھیئات الإداریة المعنیةمنذ إیداعھا

.ةالفرع الأول : مفھوم تحقیق المطابق-

.حقیق المطابقةتالفرع الثاني : تحضیر ملفات -

.المطابقةق الفرع الثالث : البت في ملفات تحقی-

الفرع الأول : مفھوم تحقیق المطابقة

مختلف لتعریف 15- 08قم رتحقیق المطابقةقانونخصص المشرع القسم الأول من 

تخفیفالإجراءات المرتبطة بعملیة البناء و التي من شأنھا تسویة البنایات غیر الشرعیة و ال

القانون لتمكینھ من التطبیق الحسن لھذافردتبسیط المصطلحات على الو،من حدة ھذه الظاھرة

ة عن طریق التصریح بحالة بنایتھ. جراءات التسویو أن لھ الدور الأولي في إاصةخ

.23المادة ، 15- 08رقم القانونفي القسم الثاني منكیفیات تحقیق المطابقةأنظر1
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.أولا : تعریف تحقیق المطابقة-

.الصفة الإستثنائیة لأحكام تحقیق المطابقةثانیا : -

أولا : تعریف تحقیق المطابقة

"ھي الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالھا تسویة كل بنایة تم إنجازھا أو لم یتم، بالنظر 

1.ق بشغل الأراضي و قواعد التعمیر"للتشریع و التنظیم المتعل

فتسویة البنایات غیر الشرعیة تتم عن طریق تحقیق مطابقة البنایات المتممة و إتمام إنجاز 

. و یقصد بإتمام إنجاز 292-90مع إحترام أحكام قانون التھیئة و التعمیر رقم البنایات غیر المتممة

البنایة طبقا للمادة الثانیة من قانون تحقیق المطابقة ما یلي : "الإنجاز التام للھیكل و الواجھات و 

3و التھیئات التابعة لھا".الشبكات

ة ي صورائھا فمن البنایات و بقنتھاء من أشغال البناء للكثیر و تعتبر ظاھرة عدم الإ

یر تسیم في آلیاتبسبب سقوط آجال رخصة البناء و عدم التحكالمدةغیر محددةورشات مفتوحة

بنایات الضیةقتحقیق المطابقة. بالإضافة إلى قانونالمستحدثة التي عالجھا النقاطالأشغال، من

.المتممة و غیر المطابقة لقوانین التعمیر

آجال لرخصبإعطاء اتم التي تشوبھا تالإختلالاتالبنایات غیر الشرعیة منن معالجةإذ أ

مع الأخذ بعین الإعتبار الطبیعة القانونیة للوعاء عث فیھا الحیاة القانونیة مرة أخرى،تبجدیدة

4.العقاري لھتھ البنایات

.15-08من القانون رقم 02المادة 1
ب أدوات تخضع البنایات للقواعد العامة للتھیئة و التعمیر، عند غیاالمعدل و المتمم، 29-90من القانون رقم 3ا للمادة طبق2

.التھیئة و التعمیر
طرق السیارات و طرق الراجلین و ملحقاتھا و شبكات التزوید بالماء الشروب و شبكة إخماد النارھي "ت : الشبكا-3

و قنوات التطھیر و قنوات و تجھیزات الكھرباء و الغاز و الاتصالات التي تزود البنایات".
الأشجار و وضع أثاث حضري و إنجاز ات و غرس أشغال معالجة سطح الاراضي و تدعیم المنحدرھي "التھیئات : -

المساحات الخضراء و تشیید السیاج".
كمال تكواشت، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص 4

.172، ص 2009قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 
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المطابقةلأحكامالصفة الإستثنائیةثانیا : 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة20مؤرخ في ال15-08یعتبر القانون رقم 

:و إتمام إنجازھا نقطة تحول في مجال البناء و التعمیر، و یظھر ذلك من خلال مایلي

نتھت بھا أشغال البناء أو ھي في طور الإتمام قبل یق المطابقة یشمل البنایات التي إتحق-

و الھدف من ذلك ھو إستدراك العجز المسجل في .20081أوت 3، أي قبل تاریخ نشر ھذا القانون

.2ن التھیئة و التعمیرقانوإستثنائیة غیر موجودة في ھذا المجال والعمل على تكریس أحكام ومبادئ

3أحكام  ھذا القانون مطبقة بأثر رجعي حتى على أوضاع نشأت في ظل قوانین سابقة.إذ أن 

إذ أنھ بشكل ،منھ94یتضمن نوعین من الأحكام تظھر بنص المادة 15- 08رقم القانون -

بـ تم تمدیدھا لی) سنوات. 05بـ خمسة (ةقدرفي الفقرة الأولى و المعام مرتبط بفترة زمنیة محددة

2014.4) سنوات أخرى بعد تعدیل نص المادة وفقا لقانون المالیة لسنة 3ثلاث (

.15-08من القانون رقم 14المادة 1
.04، ص 2008ماي 19بتاریخ 66العدد المجلس الشعبي الوطني،الجریدة الرسمیة للمداولات، 2
لمرسوم التنفیذي امن 10حیث تنص المادة ، والقواعد العامة للتھیئة والتعمیرعمرانخضع لأدوات الیتحقیق المطابقة -

مطابقة البنایات ، والذي یعتبر من النصوص المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح ب2009ماء 02المؤرخ في 09-154
تراعى دراسة التصریح مدى تطابق مشروع البنایة مع أحكام مخطط شغل "على أنھ :15-08التطبیقیة للقانون 

أو مع /وعمیر الأراضي، وفي حالة عدم وجوده، یراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجیھي للتھیئة والت
التي تنص علیھا القواعد العامة للتھیئة والتعمیر".الأحكام المطبقة

بھ إلى حد كبیر یكاد یكون حرفي مع ھذا النص، فدراسة ، نلحظ تشا19-15من المرسوم التنفیذي 46بالنظر للمادة -
جع ایل رلمزید من التفاصالتصریح في ملف المطابقة یشبھ تحضیر الطلب في رخصة البناء وتسلیمھا لأول مرة، و

من ھذه الدراسة.الأولمبحثال
لتزام بذلك، غیر أن المشرع رجعیة القوانین و على القاضي الإ، فإن المبدأ العام ھو عدممن القانون المدني02طبقا للمادة 3

.ت معینة تتعلق بالمصلحة والعدالةعتباراإمتداد أثره للماضي في إالنص صراحة على رجعیة القانون وبإمكانھ
.83ص ،2006محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، : أنظر

،      2014الیة لسنة ــون المو المتضمن قان2013دیسمبر 30مؤرخ في ال08-13القانون رقم من79المادة أنظر 4
.2013دیسمبر 31مؤرخة في 68ج.ر العدد 

113خلال نص المادة قام مرة أخرى بتمدید العمل بأحكام قانون المطابقة من2016لمشرع في سنة و الجدیر بالذكر أن ا-
، 2017المتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28المؤرخ في14-16(القانون رقم 2017من قانون المالیة لسنة 

زة كانت منجبرخص البناء دون غیرھا سواء). غیر أن ھذه التسویة تقتصر فقط على البنایات المزودة77ج.ر العدد 
نایة ر قیمة البعتباأو في طور الإنجاز، و إلزام أصحاب البنایات بدفع مقابل مالي تحدده لجان مختصة مع الأخذ بعین الإ

. 2018و طبیعة المخالفة المرتكبة، و ذلك إبتداءا من أول جانفي 
اء ضمنجة الذي رفع مستوى الردع عن طریق التشدید في الغرامات المالیلجوء للتمدید من أجل لاھل یعتبر و بالتالي

مرجوة منھا ؟قد لا تحقق الأھداف السیاسة التسویة، دلیل على أنبطریقة غیر مباشرة،2017قانون المالیة لسنة 
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ة من لثانیا، تناولتھا الفقرة حكام ساریة المفعول حتى بعد إنقضائھفي حین تبقى بعض الأ

2واد كام المعني أحتكما یلي :" غیر أن أحكام ھذه المادة لا نفس المادة، و التي لم یمسسھا التعدیل،

تي تبقى من ھذا القانون ال93و 68و 61و 54و 12و 11و 10و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 

."ساریة المفعول

تشمل أیضا تسویة الأوعیة العقاریة للبنایات، 15-08التسویة ضمن أحكام القانون رقم -

لأن حق البناء متفرع عن حق الملكیة فلا یصح تسویة وضعیة البنایة دون الوعاء العقاري الخاص 

بھا. إلا أن ھناك نوع من الغموض عند الحدیث عن تسویة الوعاء العقاري للبنایة و الذي ظھر 

عندما تقدمت وزارة السكن والعمران بمشروع القانون بمفردھا دون إشراك وزارة المالیة

1في ذلك.

قتراح النصوص التشریعیة إعداد و إیكون من صلاحیاتھ نوزیر السكن والعمراإذ أن

بالملكیة . و یختص وزیر المالیة بإقتراح القوانین المتعلقة 2والتنظیمیة المرتبطة بقطاع السكن

3العقاریة، وینفذ التدابیر والأعمال المتعلقة بھا ونقلھا وإصلاحھا.

ى طرق إلنجدھا لم تتتحقیق المطابقةقانونللنصوص التنظیمیة الصادرة تبعا لبالنظر و 

مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا.بوعاء العقاري، وتعلقت كلھاتسویة ال

، رغم أن المبادرة بتحقیق المطابقة تتم تسویة البنایات غیر الشرعیة تكتسي طابعا إلزامیا-

4.برغبة و طلب صاحب البناء

.03،  ص المرجع السابقالجریدة الرسمیة للمداولات، 1
ن التسویة لا بد أن ألى إالذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، حیث نوه ھذا ما تم عند مناقشة مشروع القانون2

تشمل إشكالیة الوعاء العقاري، الذي یعد جزء لا یتجزأ من البنایات و لا یمكن إغفالھ لتفادي تكرار ھذه الظاھرة وتحولھا 
إلى ثقافة الأمر الواقع.

جریدة رسمیة المحدد لصلاحیات وزیر المالیة1995فیفري 15المؤرخ في 54-95من المرسوم التنفیذي 05المادة -3
.1995لسنة 15عدد 

المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في 2007نوفمبر 28ي المؤرخ ف364-07من المرسوم التنفیذي 08نص المادة -
.2007لسنة 75جریدة رسمیة عدد وزارة المالیة

: "یعد إلزامیا، إتمام أشغال إنجاز أي بنایة مشیدة وتحقیق مطابقتھا، على أنھ 15-08القانون رقم من07تنص المادة 4
تخاذ الإجراءات اللازمة لھذا الغرض".إو كل متدخل مؤھل  أض على كل مالكي وأصحاب المشاریع ویفر
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بالتسویة المنصوص علیھا في المرسوم15-08رقمتأثر أسلوب التسویة وفق القانون-

الشرعیة بموجب ، و طریقة معالجة البنایات غیر 1985أوت 13المؤرخ في212-85رقم

1985.1أوت 13التعلیمة الوزاریة المؤرخة في 

تحضیر ملفات تحقیق المطابقة : الفرع الثاني

ى : نجازھا على مستوصة بالتصریح بمطابقة البنایات و إتمام إستمارات الخاتوفر الإ

مدیریات السكن و التجھیزات العمومیة مقرات المجالس الشعبیة البلدیة، مدیریات التعمیر و البناء،

2كذا المصالح غیر الممركزة. و دواوین الترقیة و التسییر العقاري و

یس المجلس لى رئالبنایة مرفقا بالملف الخاص بھا حسب الحالة، إمطابقة بیقدم التصریح

. 3ة المصرحمقابل وصل إستلام  یبین فیھ تاریخ الإیداع و ھویقلیمیاالشعبي البلدي المختص إ

4.یؤشر علیھ رئیس المحكمةفي سجل خاص یرقمھ والملفیدونحیث

أولا : التصریح بتحقیق المطابقة-

ثانیا : إعداد ملفات تحقیق المطابقة-

ومیة أو یشغلون فعلا أراضي عم، یحدد شروط تسویة أوضاع الذین 1985أوت 13المؤرخ في 212-85رقم المرسوم1
ر.ج،قرار حقوقھم في التملكإبھا و شروط أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول خصوصیة كانت محل عقود و/

.1985أوت 14مؤرخة في 34عددال
18ة وفق المادلمطابقةعتبارات المأخوذة عند تحقیق اویظھر التشابھ في العدید من المواد نذكر على سبیل المثال في الإ*

تحدید البنایات غیر القابلة للتسویة ضمن المادة كذلك عند212-85رقممرسوممن ال05، والمادة 15-08رقممن القانون
تحقیق من المرسوم أعلاه، إضافة إلى الجھة المختصة في البت في13و 06بلھا المادة والتي تقا15-08من القانون 16

من المرسوم السالف الذكر.08لمادة لالمقابلة 15-08من القانون 32وفق المادة المطابقة كما سنرى لاحقا 
ستمارات حتما بالوثائق المكتوبة و البیانیة الخاصة بملفات طلب عقود التعمیر المؤسسة حدیثا.ن ترفق ھذه الإأعلى 2
لتقنیة  التابعة للبلدیة، مستوى المصالح الزامیة وضع شباك خاص على إلى إرتئ المشرع إنظرا للعدد الھام للطلبات،  3

.ستقبالھا و تسجیلھا على سجل مخصص لھذا الغرضإلغرض 
قیق مطابقة تبسیط كیفیات تحةتضمنالم، 2012سبتمبر 06المؤرخة في 04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم أنظر 

جماعات ة و الشتراك مع كل من وزارة الداخلی، الصادرة عن وزارة السكن و العمران بالإنجازھاإالبنایات و إتمام 
المحلیة و وزارة المالیة.

المؤرخ 154-09من المرسوم التنفیذي رقم 6، أنظر المادة تسیره مصالح التعمیر التقنیة لدى المجلس الشعبي البلدي4
.2009ماي 06مؤرخة في 27عدد الر .ج،حدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، ی2009ماي 02في 
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التصریح بتحقیق المطابقةأولا : 

ما یلي :ك، لبیانات التي تدرج في التصریحا15- 08من القانون 25المادة أوضحت

.سم الشركة لصاحب المشروعئم أو إالقب المالك أو القإسم و-

.نجازة إتمام الإطلب تحقیق مطابقة البنایة أو رخص-

.البنایة و حالة تقدم الأشغال بھاعنوان -

.جدتنتھاء صلاحیتھا، إن والمسلمة و تاریخ إمراجع رخصة البناء-

.المشیدة بدون رخصة البناءلمباني ري، بالنسبة لالطبیعة القانونیة للوعاء العقا-

قتضاء.ل و إتمامھا عند الإتاریخ بدایة الأشغا-

ة ل بنایبملف یحتوي على وثائق خاصة بحالة كالتصریح، یرفق زیادة على ھذه المعلومات

تممة میات لى بنابنایات القابلة لتحقیق المطابقة إلوحدھا و التي نتناولھا من خلال تقسیم ال

نجاز.    ات غیر متممة أو في طور الإة، و بنایأو منجز

:البنایات المتممة-1

یمكن التمییز بین البنایات التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة بناء بالأساس، و بین تلك 

1التي تحصل صاحبھا على رخصة للبناء غیر أنھ لم یلتزم بالرخصة المسلمة أو تخطى حدودھا.

:لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناءالبنایات المتممة التي-أ

مر بطلب رخصة بناء على سبیل التسویة لبنایة متممة غیر حائزة على رخصة ذا تعلق الأإ

نھ زیادة على المعلومات المنصوص علیھا إ، ف15- 08رقممن القانون21ي المادة بناء، كما جاء ف

ن یرفق تصریح تحقیق مطابقة البنایات ألیھا سابقا، یجب إمن ذات القانون و المشار 25ادة في الم

: 2بملف یحتوي على ما یأتي

.15-08رقممن القانون15مادة 3و 2الفقرة 1
. 154-09رقممن المرسوم التنفیذي4من المادة 3الفقرة 2
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بین ثائق مكتوبة و بیانیة و مخططات الھندسة المدنیة للبنایة كما اكتملت معدة بالشراكةو-

م رخصةعلیھ فیما یخص تسلیالمھندس المعماري و المھندس المدني المعتمدین، كما ھو منصوص 

.البناء

.نجازھاإتم للأشغال التيبیان وصفي -

المساحات الخارجیة.مناظر فوتوغرافیة للواجھات و-

:البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة-ب

على أنھ یمكن أن یستفید صاحب البنایة المتممة15-08رقممن القانون20تنص المادة 

و المتحصل على رخصة البناء و لكنھا غیر مطابقة لأحكام ھذه الأخیرة من شھادة مطابقة حسب 

المعدل و المتمم. 29-90رقم خلال بأحكام القانوندة في ھذا القانون، و ذلك دون الإالكیفیات المحد

بت ستمارة التصریح بملف یحتوي وثائق تدعم و تثإرفاق إسبیل ذلك یكون على المصرح و في 

1:صحة طلبھ، و تتمثل فیما یلي

.مسلمةة البناء الالوثائق البیانیة التي رافقت رخص-

.1/500كتملت بسلم إة للبنایة كما مخطط الكتل-

.1/50كتملت، بسلم إالواجھات كما المخططات لكل طابق و-

لمیكانیكیةخصوصیات الفیزیائیة و اخذ الأشغال المنجزة مع مخططات الھندسة المدنیة للأ-

.رض بعین الاعتبارللأ

المساحات الخارجیة.مناظر فوتوغرافیة للواجھات و-

:البنایات غیر المتممة-2

تمام أشغال البناء أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة، یجب إعند عدم 

على صاحب التصریح أن یوقف الأشغال فورا و یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حتى 

.154-09من المرسوم التنفیذي رقم 4من المادة 2قرة الف1
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تھ الأشغال قبل تحقیق استئناف لھإ. و أي 1یسلمھ شھادة توقیف الأشغال من أجل تحقیق المطابقة 

. 2نایة یعد مخالفا للقانون و یعرض صاحبھ للمساءلة القانونیة مطابقة الب

متثال للإلتزامات غلق الورشة المعنیة عند عدم الإبمعاینة و،قانونامكلفینیقوم الأعوان ال

خلال بالعقوبات المنصوص علیھا في تحریر محضر عدم المطابقة دون الإالمنصوص علیھا، مع

3ھذا الشأن.

بل من قو تنقسم ھذه البنایات غیر المتممة إلى نوعین : بنایات لم تتحصل على رخصة البناء

و بنایات حائزة على رخصة البناء و لكنھا لم تحترم آجال البناء المحددة قانونا. 

:البنایات غیر المتممة و الحاصلة على رخصة للبناء-أ

خصة رالبنایة غیر المتممة و المتحصل على تھاء الأجل الممنوح، یمكن لصاحبإنعند 

. 15-08رقممن القانون20البناء، أن یستفید من رخصة إتمام الإنجاز و ھذا طبقا للمادة 

، حیث تختلف الوثائق 4یمكن التمییز بین حالتین فیما یخص الملف المرفق بالتصریحو 

البناء المسلمة، عن تلك التي یتضمنھا التي یتضمنھا ملف البنایة غیر المتممة و المطابقة لرخصة 

ملف البنایة غیر المتممة و غیر المطابقة لرخصة البناء.

عناصر یما یخص البنایة غیر المتممة و المطابقة لرخصة البناء المسلمة، یجب توفر الف-1

:التالیة ضمن الملف الخاص بھا

.لمسلمةالبناء االوثائق البیانیة التي رافقت رخصة-

.انجازھا یعده مھندس معماري معتمدان وصفي للاشغال المزمع بی-

.ھات و المساحات الخارجیة للبنایةمناظر فوتوغرافیة للواج-

.154-09رقممن المرسوم التنفیذي7، و المادة 15-08رقممن القانون24طبقا للمادة 1
دج) إلى مائة ألف دینار 50.000منھ على ما یلي: " یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار (85تنص المادة 2

دج)، كل من یستأنف أشغال بناء قبل تحقیق مطابقتھا.100.000(
و في حالة العود، تضاعف الغرامة."

.15-08رقممن القانون24طبقا للمادة 3
.154-09رقممن المرسوم التنفیذي4ى بالمادة الفقرة الأول4
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.15-08رقملقانونامن 29تمام البنایة یقیمھ مھندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة إأجل -

صفة بابقة لرخصة البناء، فیحتوي ما الملف الخاص بالبنایة غیر المتممة و غیر المطأ-2

:یليلزامیة على ماإ

.التي رافقت رخصة البناء المسلمةالوثائق البیانیة-

.المدنیة للأشغال التي تم انجازھامخططات الھندسة -

لتي الأجزاء ائق مكتوبة و بیانیة یعدھا مھندس معماري و مھندس مدني معتمدان فیما یخص اوث-

.تأدخلت علیھا تعدیلا

.یة للواجھات و المساحات الخارجیةمناظر فوتوغراف-

.15- 08رقممن القانون29جل إتمام البنایة یقیمھ مھندس معماري معتمد، طبقا لأحكام المادة أ-

:البنایات غیر المتممة و غیر الحائزة على رخصة للبناء-ب

ن لھ لبناء من قبل، یمكإن صاحب البنایة غیر المتممة و الذي لم یتحصل على رخصة ا

إتمام الإنجاز على سبیل ، من رخصة15-08رقممن القانون22طبقا لنص المادة الإستفادة

ب الواجیمكن ذكر الوثائقالمنصوص علیھا في ھذا القانون. التسویة حسب الشروط و الكیفیات

توافرھا زیادة على العناصر السابق تناولھا، فیما یلي : 

ا معدة نجازھإي لوثائق المكتوبة و البیانیة و مخططات الھندسة المدنیة للبنایة تبین الأجزاء الباقا-

خص یما یعلیھ فبالشراكة بین المھندس المعماري و المھندس المدني المعتمدین، كما ھو منصوص 

.تسلیم رخصة البناء

لقانونمن ا29قا لأحكام المادة تم تقدیره من مھندس معماري معتمد، طبأجل إتمام البنایة ی-

.15-08رقم

المساحات الخارجیة.مناظر فوتوغرافیة للواجھات و-
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: إعداد ملفات تحقیق المطابقةاثانی

ة ) نسخ مرفق4) نسخ، ترسل أربعة (5یداعھ في خمسة (إیجب قبول كل ملف كامل تم 

لتابعة للولایة لى مصالح التعمیر اإ) یوما التي تلي 15الخمسة عشرة (بمحضر التحقیق المیداني في 

ن ألبلدیة نیة لالتقكما یتعین على المصالحأو للجنة الدائرة، و یحتفظ بنسخة على مستوى البلدیة.

راضي المعنیة.لقطع الأمكان في المحضر للطبیعة القانونیةتشیر عند الإ

ي المنصوص علیھ في المرسوم التنفیذيتم تبسیط الملف التقن2012في سنة 

، المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بتحقیق مطابقة البنایات، من خلال التعلیمة 154-09رقم

ستغناء على دراسات الھندسة المدنیة ، حیث أصبح ممكنا الإ1)40(أربعةالوزاریة المشتركة رقم

المتعلقة بالبنایات التالیة :

).  CTCنتظام لمراقبة الھیئة التقنیة لمراقبة البنایات (إالبنایات الخاضعة ب-

المؤرخ 05- 04رقم ي شرع في تشییدھا قبل صدور القانونالبنایات الفردیة الت-

التھیئة و التعمیر، بإستثناء المتعلق ب29- 90رقم، المعدل و المتمم للقانون2004أوت 14في

ایات التي تستقبل الجمھور.البن

.05-04رقمصدور القانونلحاصلة على رخصة البناء، و المشیدة بعد االبنایات الفردیة -

تتم دراسة ملفات طلبات تحقیق مطابقة و إتمام إنجاز البنایات على أربع مستویات :كما 

مصالح التعمیر التابعة للبلدیة.-

للدولة.مصالح التعمیر الولائیة التابعة -

لجان الدوائر.-

قتضاء، لجنة الطعن الولائیة.و عند الإ-

.2012سبتمبر 60مؤرخة في ال)40التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم أربعة (1
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و یقوم بالتحقیق المتعلق بدراسة ملفات طلب تحقیق المطابقة فرق تابعة لمصالح الدولة 

، مشكلة من أعوان مؤھلین، یتم تعیینھم بقرار من طرف الوزیر المكلف بالبناء 1و البلدیات

قلیمیا، و ذلك بعد تحضیر قائمة بأسمائھم، على التوالي، من قبل مدیر إو التعمیر و الوالي المختص 

البناء و التعمیر و رئیس المجلس الشعبي البلدي. و یقود كل فرقة رئیس تكون لدیھ خبرة سنة على 

یر.الأقل على أن تستفید ھذه الفرق من تحضیر أولي على مستوى مدیریة البناء و التعم

كما یمكن تعیین ھؤلاء الأعوان تدریجیا حسب أھمیة حظیرة البنایات الواجب معالجتھا و 

حسب توظیف المستخدمین الضروریین، حیث تعطى الأولویة لمناطق التوسع بأھم التجمعات 

الحضریة أین توجد البنایات التي شیدت خلال العشریتین الأخیرتین. و من أجل أداء نشاطھا تزود 

2متابعة بسیارات، آلات تصویر و أدوات القیاس المناسبة. فرق ال

یر و من خلال ھذا الفرع سنتطرق أولا للإجراءات المتخذة على مستوى مصالح التعم

ل ة من قبلمقدمالبلدیة و الولائیة، لما لھذه المصالح من أھمیة في التحقیق حول مختلف الوثائق ا

لأشغال المنجزة.  المصرح و مدى تطابق مختلف التصامیم مع ا

:ستقبال الملفات على مستوى البلدیةإ-1

لمكلفةن یودع المصرح ملف طلب التسویة الخاص ببنایتھ، لدى المصالح التقنیة اأبعد 

علومات حة المجراءات الزیارات المیدانیة و التحقیق في مدى صإبالتعمیر التابعة للبلدیة، تبدأ 

المصرح بھا.

:جراء المعاینةإ-أ

لأماكن ینة ایكون على أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر أن یقوموا بزیارة البنایة و معا

ات،ـالبنایةــطابقدم مـة عـة حالــى معاینــلإة ــضافة، بالإــم المسلمــــا مع التصامیــطابقھدى تـو م

حدد شروط و كیفیات تعیین فرق المتابعة ی، 2009ماي 02مؤرخ في ال156-09رقمالمرسوم التنفیذيالمنظمة ب1
مؤرخة27عدد الر .ج،ورشات البناء و سیرھاالمجموعات السكنیة ونشاء التجزئات و إو التحقیق في 

.2009ماي 06في 
الصادرة ،15-08رقمالمتعلقة بتطبیق أحكام القانون،2009سبتمبر 10المؤرخة في 1000رقم المذكرةانظر 2

عن وزارة السكن و العمران. 
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إیداع التصریح.) أیام التي تلي 8و كل ذلك خلال الثمانیة (

اینة یحررون على أساس المعلومات و الوثائق التي قدمھا المصرح من قبل، محضر للمع

ھا قة حالتة دقیبصحة المعلومات التي قدمھا المصرح، أو بعدم مطابقة البنایة الذي تبین فیھ و بصف

ذه حالة ھن تعطي معلومات حول أوضاع التي یمكن یجاورھا و كل الأأو مكان وجودھا و ما 

البنایة.

ق یر بغللى تحریر محضر معاینة بعدم المطابقة، یقوم الأعوان المكلفین بالتعمإضافة إ

. طابقتھامحقیق تالورشة المعنیة في حالة عدم وقف الأشغال بالنسبة للبنایات غیر المتممة حتى یتم 

:رسال الملفاتإ-ب

) یوما التي 15خلال الخمسة عشر(جراءات على مستوى البلدیة، بإرسال الملفلإتنتھي ا

) نسخ من التصریح مرفقة 4حیث یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي أربع (.تلي تاریخ الإیداع

بمحضر التحقیق المیداني و الرأي المعلل لمصالح التعمیر التابعة للبلدیة إلى مدیر التعمیر و البناء 

المصالح التقنیة كما یجب على 1ى البلدیة.للولایة، من أجل دراستھ، و یحتفظ بنسخة على مستو

مكان، أن تشیر في المحضر للطبیعة القانونیة لقطع الأراضي المعنیة.للبلدیة، عند الإ

یز بینجراءات من خلال التمیختصر المشرع ھذه الإإو نظرا للكم الھائل للطلبات فقد 

یلي :البنایات على أساس الجھة المختصة بمنح رخصة البناء كما 

لشعبي اختصاص رئیس المجلس إیم تراخیص البناء الخاصة بھا من البنایات التي یكون تسل-

یة ح التقنلمصالابصفتھ ممثلا للدولة أو للبلدیة، تتم دراسة الملفات الخاصة بھا من طرف البلدي :

لولایة تابعة لیر الللتعمیر التابعة للبلدیة و ترسل مباشرة الى لجنة الدائرة، مع إعلام مصالح التعم

بإرسال نسخة من الملف.

.156-09رقمالتنفیذيمن المرسوم9طبقا للمادة 1
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في حین تدرس ملفات تحقیق المطابقة المتعلقة ببنایات تحمل خصوصیات، من طرف 

1مدیریة التعمیر و البناء للولایة. 

لمكلف البنایات التي یعد تسلیم رخصة البناء الخاصة بھا من اختصاص الوالي أو الوزیر ا-

میر التعة لدى مصالحترسل مباشرة للدراسة، ملفات ھذه البنایات المودعة و المسجلبالعمران:

التابعة للبلدیة، الى مدیریة التعمیر و البناء للولایة. 

:تكوین الملفات على مستوى الولایة-2

تنصب لجنة خاصة لدى مدیریة التعمیر و البناء للولایة تكلف بدراسة الملفات، و تتكون من 

الثقافة، السیاحة، الطاقة و المناجم، ممثلي المصالح التالیة : التعمیر، الأملاك الوطنیة، الفلاحة، 

الري، و الحمایة المدنیة.

:مھام اللجنة الخاصة على مستوى مدیریة التعمیر و البناء-أ

تعمیرإن تنفیذ أحكام ھذا القانون یتطلب تنظیما محكما على مستوى مصالح مدیریة ال

ة :التالیتنصیب خلیة مختصة على مستوى المدیریة، تسند لھا المھاموجبإستھذا ماو البناء، 

جازھا.نإتمام إآلیات تحقیق مطابقة بنایاتھم و إعلام الجمھور حول-

ستقبال و تسجیل الملفات الخاصة بطلب المطابقة المرسلة من طرف البلدیة.إ-

یداني.لطلب و التحقیقات الخاصة بالتفقد المتنظیم تحضیر ملفات ا-

المعنیة.طلب و جمع آراء المصالح و الھیئات-

تحریر آراء مدیریة البناء و التعمیر.-

إرسال الملفات للجان الدوائر.-

ف لجان الدوائر.متابعة القرارات المسلمة من طر-

عداد العقود المتعلقة بالموضوع، الصادرة عن السلطات المختصة.متابعة إ-

، البنایات التالیة:2012سبتمبر 6المؤرخة في 40تعتبر بنایات تحمل خصوصیات وفقا للتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 1
جمھور.لبنایات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري و بصفة عامة البنایات المھمة التي من شأنھا أن تستقبل الا-
في.لأحكام تشریعیة و تنظیمیة متعلقة بالسیاحة و التراث الثقاالبنایات الخاضعة-
.یمكن لھذه الجنة أن تستدعي أي ممثل للھیئات المعنیة الذي من شأنھ مساعدتھا في أشغالھا
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حددة.   جال المتمام إنجاز البنایات في الآي للتدابیر الخاصة بمطابقة و إنالمیداالسھر على التنفیذ -

:مصالح الدولة المستشارة-ب

ح لدارات و المصار بجمع الموافقات و الآراء من الإبالتعمیةتقوم مصالح الدولة المكلف

) یوما من تاریخ 15عشر (بإبداء رأیھا المعلل في أجل خمسةتقومالتيو الھیئات المؤھلة

1.إخطارھا

بداء رأیھا كأنھا رد بالموافقة على الطلب، إتبر المشرع سكوت ھذه المصالح عن عإكما 

2.ستشارتھاإتتم و قد حدد التنظیم قائمة بالمصالح التي 

:محتوى الملف-جـ

قیق لب تحبالتعمیر (مدیریة التعمیر و البناء) ملفا لكل طةتشكل مصالح الدولة المكلف

، یحتوي 154- 09من المرسوم التنفیذي 13و المادة 15-08من القانون 30للمطابقة، طبقا للمادة 

على :

.التصریح كما تقدم بھ المصرح-

.عمیر التابعة للبلدیةمصالح التلمحضر المعاینة و الرأي المعلل -

.رتھاستشاإلح و الھیئات التي تمت للإدارات و المصاالرأي المعلل-

رأي مدیریة التعمیر و البناء.  -

.یجب أن یتضمن جوابھا ملفا یلحق بطلب الرأي1
في كل من :154-09من المرسوم التنفیذي رقم 11تتمثل ھاتھ المصالح التي تتم إستشارتھا طبقا للمادة 2
.لمصالح المكلفة بالأملاك الوطنیةا-
قبل ت التي تستكل البنایالصناعي أو التجاري و على العموم نایات ذات الاستعمال امصالح الحمایة المدنیة فیما یخص الب-

ق یتعللخصوص مالشروط خاصة منھا على وجھ اخصصة للسكن و التي یمكن أن تخضع ذلك البنایات المالجمھور، و ك
.بمحاربة الحریق

صنفة في مالمواقع الریع السكن موجودة في المناطق أو لسیاحة، عندما تكون مشاامصالح الآثار و المواقع المؤھلة و -
.إطار التشریع المعمول بھ

. 1990أول دیسمبر المؤرخ في20-90رقممن القانون49طار أحكام المادة مصالح الفلاحة في إ-
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یة یدون كل ملف في سجل خاص، حیث تتم فھرستھ وفق رقم ترتیبي، على مستوى مدیرو 

تحقیق ي طلباتفالبت بالتعمیر و البناء، و یودع من طرفھا لدى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة المكلفة 

بتداءا من تاریخ إخطارھا.   إ) 1ابقة و ذلك في أجل شھر واحد (مطال

: البت في ملفات تحقیق المطابقةلثالثاالفرع

مطابقةبملفات تحقیقجراء الدراسات و التحقیقات الضروریة الخاصة إالإنتھاء منبعد

لى یحتوي عنجازھا، یوضع تحت تصرف لجنة الدائرة ملف خاص لكل طلب، إتمام إالبنایات و 

لح ت و المصاداراح و الآراء المعللة للأعوان و الإالمعلومات المقدمة من صاحب التصری

قة. ق المطابتحقیعملیة لالبناءعلى أساسھ في مدى قابلیةتبتل.ستشارتھاإو الھیئات التي تمت 

أولا : لجنة الدائرة.-

ثانیا : قرارات لجنة الدائرة.-

لجنة الدائرةأولا :

:تشكیلة لجنة الدائرة-1

سمیة للأعضاء بقرار تحدد القائمة الإوي عشر عضوا،ثنإتتشكل لجنة الدائرة من رئیس و 

ھؤلاءنذكر.شكال نفسھاستبدالھ حسب الأإعضاء یتم حد الأأعھدة ضاءنقإلة من الوالي و في حا

:1ما یليفیءعضاالأ

قتضاء رئیسا.المنتدب، عند الإدائرة أو الوالي رئیس ال-

رئیس القسم الفرعي للتعمیر و البناء.-

ملاك الوطنیة.مفتش الأ-

قلیمیا.إالمحافظ العقاري المختص -

رئیس القسم الفرعي للفلاحة.-

شغال العمومیة.الفرعي للأرئیس القسم -

حدد تشكیلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتین ی، 2009ماي 02المؤرخ في 155-09رقمالمرسوم التنفیذيمن 2المادة 1
.2009ماي 06مؤرخة في 27عدد الر.بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما، ج
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رئیس القسم الفرعي للري.-

ممثل مدیریة البیئة للولایة.-

دیریة السیاحة للولایة.ممثل م-

ممثل مدیریة الثقافة للولایة.-

ممثل الحمایة المدنیة.-

رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة.-

ممثل مؤسسة سونلغاز.-

نیة مانة تقأیرة ختھ الأاضافة للتشكیلة السابقة و لضمان السیر الحسن للجنة الدائرة تكون لھإ

صولھا،تحقیق مطابقة البنایات و تسجیلھا تبعا لتاریخ ویداع ملفات طلبإتكلف بإستلام و 

عمال.لأعضاء مرفقة بجدول الى الأإستدعاءات رسال الإإجتماعات لجنة الدائرة و التحضیر لإ

م خرى، كما تقوأجتماعات و مدونات جتماع یكون علیھا تحریر محاضر الإإو بعد كل 

البلديلى رئیس المجلس الشعبيإقتضاء، الإظات الواجب رفعھا عند بإبلاغ القرارات و التحف

عداد التقاریر الفصلیة عن النشاط.إلى إضافة إقلیمیا. إالمختص

:سیر مداولات لجنة الدائرة-2

ت غیر ورادتجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة في دورة عادیة تكون مرة في الشھر، و في

جدول بستدعاءات مرفقة لجنة الدائرة الإ، حیث یبلغ رئیسلى ذلكإعادیة كلما دعت الحاجة 

جتماع. اد الإنعقإقل من تاریخ عضاء قبل ثمانیة أیام على الألى الأإو بكل وثیقة مفیدة عمالالأ

،المحدد 2009ماي 2ي المؤرخ ف155-09من المرسوم التنفیذي رقم 7و نصت المادة 

ى :یرھماعلیات سیق مطابقة البنایات و كیفلتشكیلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتین بالبت في تحق

قل.عضائھا على الأأ2/3لا بحضور ثلثي إ" لا تصح مداولات لجنة الدائرة 

1أیام الموالیة". 8جل لا یتجاوز الثمانیة أجتماع جدید في إمل النصاب، یحدد و إذا لم یكت

قعھ :" تدون مداولات لجنة الدائرة في محضر یو، بأن155-09رقممن نفس المرسوم التنفیذي10و تضیف المادة 1
."عضائھا الحاضرینأجمیع 
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لى لجنةعذا كان الملف المعروض إت تحقیق المطابقة، و في حالة ما طار دراسة ملفاإفي 

.لى ذلك في المحضرإن تشیر أتسویة مسبقة للعقار ، یجب علیھا الدائرة یستوجب 

ملاك أو الوكالة العقاریة للولایة إعداد جنة الدائرة أن یطلب من مصالح الأو یكون على رئیس ل

لمكلفة و البلدیة اأة تراھا ضروریة من مصالح الدولة ي خبرأیمكن للجنة طلب ماك. عقود ملكیة

1جال المحددة.ة بتقدیم الخبرات المطلوبة في الآخیربالتعمیر، و تلتزم ھذه الأ

ثانیا : قرارات لجنة الدائرة

راء المعللة الموجودة في الملف ساس الآأعضائھا على أصوات أبأغلبیة تتخذ قرارات اللجنة

:، فنمیز بین حالتین2الدولة المكلفة بالتعمیرالمقدم من مصالح 

بقة حقیق مطاطلب تعند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود تحفظات توافق اللجنة على -

.15-08حكام القانون رقم البنایة طبقا لأ

م ن تقوأالة ون على اللجنة حسب الحستشارتھا فیكإحدى المصالح التي تمت إفي حالة تحفظ -

.ضافیا من المصرحإتطلب ملفا -1:یأتيبما 

.فقة مبدئیة بشروطتقدم موا-2

سبب معلل. لترفض الطلب -3

لجنة جتماعات الإن كل أة أعضاء لجنة الدائرة، مع العلم ترسل نسخة من المحضر لكاف

تسیر وفق نظام داخلي یحدد بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر.

إذن لجنة الدائرة التي یرأسھا حسب الحالة الوالي المنتدب أو رئیس الدائرة أو ممثلیھم، 

) أشھر بعد 3نجاز في أجل شامل قدره ثلاثة (مام الإإتتبت في طلبات تحقیق المطابقة و یجب أن 

.0122سبتمبر 6المؤرخة في 04نظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم أ1
، بإصدار إما قرار الموافقة أو قرار الموافقة 15-08رقممن القانون41لجنة الدائرة في نھایة أعمالھا، طبقا للمادة تفصل2

س الشعبي البلدي لى رئیس المجلإحالات ترسل قرارات لجنة الدائرة المقیدة بشروط أو قرار بالرفض. و في كل ال
قلیمیا.إالمختص 
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ي ستلام الملفات، و ترسل للبلدیة المعنیة القرارات الخاصة بھا مع توضیح ، حسب الحالة، الرأإ

بالموافقة، التحفظات أو أسباب الرفض.

:حالة الموافقة على طلب تحقیق المطابقة-1

ما إقلیمیا لصاحب التصریح حسب الحالة إیس المجلس الشعبي البلدي المختص یسلم رئ

نجاز أو شھادة مطابقة.تمام الإإلبناء على سبیل التسویة أو رخصة رخصة ا

و الوزیر الخاصة بقانون تحقیق المطابقة، للوالي أختصاص بمنح التراخیصالإما إذا كان أ

1خطارھم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي. إالمكلف بالعمران، فیتم 

:حالة الرفض على طلب تحقیق المطابقة-2

وع ستلامھا لنتائج التحقیق و القرارات المتخذة بشأن البنایة موضإفي حالة الرفض و بعد 

لى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شھر واحد. إرسالھا إلجنة الدائرة بالتصریح، تقوم 

) یوما بعد 15في أجل خمسة عشر (لیقوم بتبلیغ المصرح بقرار لجنة الدائرة المعلل برفض طلبھ

2ستلامھ. إ

:حالة الموافقة المقیدة بشروط-3

المعني، بقرار الموافقة المقیدة بشروط  تخطر لجنة الدائرة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

خطاره، المصرح بالشروط المسبقة لتسلیمھ عقد تحقیق إغ بدوره، خلال أسبوع من تاریخ للیب

3المطابقة، و یطلب منھ رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل یحدده لھ. 

تحقیق المطابقة و تعلم لجنة تھ التحفظات تسلم لھ السلطة المختصة وثیقةافقط عند رفع ھ

الدائرة بذلك.

.15-80رقممن القانون43المادة 1
.15-08من القانون رقم 45المادة 2
.15-08من القانون رقم 44المادة 3
ة ھمیأتأكثر الحالاة الوعاء العقاري،تعتبر حالة الموافقة من أجل تسویة البنایات بتحفظ حول التحقیق القانوني لتسوی

و تعقید.
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المطلب الثاني : معاییر تحقیق المطابقة

حقیق تن انوقستھدفھا إلذي تم فیھ تشیید البنایات التي نظرا للظرف التاریخي و القانوني ا

صر ن العنامجازھا مجموعة نإتمام إأو خذ في الحسبان عند مطابقتھا و /نھ یجب الأإ، فالمطابقة

منھ، و المتمثلة أساسا فیما یلي :        18درجت ضمن نص المادة أو التي 

.لطبیعة القانونیة للوعاء العقاريا-

.م قواعد التعمیر و معاییر البناءحتراإ-

.ستعمالھاإوجھتھا و -

قامتھا و وضعیة شبكات التھیئة.إموقع -

ة بحكمفظاھرة البنایات غیر الشرعیو ھذا ما جاء ضمن التعلیمة الوزاریة المشتركة، 

ر طاإت و بنایادید مختلف أنماط ھذه التعقدھا و تنوعھا تتطلب معالجتھا معالجة شاملة من خلال تح

تسویتھا و ھذا ما یتطلب تحدید العناصر التي یتكون منھا كل صنف من أصنافھا:

.قاریةالصفة القانونیة للقاعدة الع-

.مقاییس البناءم قواعد التعمیر و حتراإ-

.د من البناء و الغرض المستعمل لھتحدید المقصو-

1الموقع الذي أقیم فیھ البناء، و مرافقھ.-

، 1985أوت 13ة المؤرخة في و التعلیمة المشترك15-08من خلال القانون رقم و بالتالي

لمناسب الحل االتكوینیة تحددن الأخذ بعین الإعتبار و القیام بدراسة مجموع ھذه العناصر أیتضح 

الذي یجب أن یحل بھ كل نمط من أنماط البنایات غیر الشرعیة.

.دارة أملاك الدولةإالفرع الأول : مجال تدخل -

.عتبارات في میدان حقوق البناءإ:الفرع الثاني-

.معالجة المواقع الحضریة ذات الأولویةالفرع الثالث : -

مؤرخة 34عدد الر .ج، المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع،1985أوت 13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 1
.1985أوت 14في 
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دارة أملاك الدولةإالفرع الأول : مجال تدخل 

دة المشیات في بعض الحالات ضرورة تسویة الأوعیة العقاریةتحقیق مطابقة البناییتطلب 

ثل في :ولة و تتمدارة أملاك الدإلى إسندةأربع مھام أساسیة مو في إطار ھذه العملیة ھناك ا،فوقھ

المشاركة في أشغال لجنة الدائرة.-

جراء تحقیق قانوني على قطع الأراضي التي تحوز على سندات ملكیة.إ-

قطع الأراضي المحتمل تسویتھا.لتحدید القیمة التجاریة -

رأي عداد (تسویة) سندات الملكیة على الأوعیة العقاریة بالنسبة للملفات التي تحصلت علىإ-

بالموافقة من طرف لجنة الدائرة. 

تالیة :اط السنحاول تحدید مجال تدخل إدارة أملاك الدولة في عملیة التسویة من خلال النق

تطور مفھوم الأملاك الوطنیة.أولا : -

.تسویة الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیةثانیا : -

.تسویة الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصةثالثا : -

تطور مفھوم الأملاك الوطنیةأولا :
التوجھاتبتطوره،مراحل، عبر مختلف الجزائريالقانونفيالوطنیةالأملاكمفھومتأثر

لعمومیةاالأملاكنطاقبتوسیعشتراكیةالإمرحلةخلالفتمیز.العامةقتصادیةوالإالسیاسیة

لمكوناتواالمشتملاتبینبالخلطتسمتإالوطنیةالأملاكإطارفيمبتكرةتقسیماتستحداثإو

.ابةالرقفيوالصرامةالتسییر،فيوالتعقید،التصرفمنوالمنعالحمایةدائرةوتوسیع

رقم قانونالصدرحتى1989دستوربصدورشتراكیةالإعنالتحولفيشرعإنوما

بماالموضوعینظمل،1المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990أول دیسمبر المؤرخ في 30- 90

الوطنیةللأملاكعلیھالمتعارفالثنائيالتقسیمإلىالرجوعفتقرر.الجدیدةوالتوجھاتیتوافق

.المنازعاتوطبیعةالقانونیةالأنظمةختلافإأساسعلى

.1990مؤرخة في 52عدد الر .ج،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990المؤرخ في أول دیسمبر 30-90رقمالقانون1
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نعأوالجمیعطرفمنمباشرةیستعملعامایعتبرمابینالتفرقةمعاییرتضحتو إ

خاضعلكلواالدستور،من17المادةإلیھأشارتماعدادفيأوالعامةللمرافقالتخصیصطریق

یحققغلالھستإأنأساسعلىالخاصةالوطنیةالأملاكمنیعتبرماوبینالعام،القانونلأحكام

.صالخاللقانونأحكامھمنالكثیرفيویخضعتملكیةوظیفةیؤديأنھأومالیة،عائدات

بعیدةبقیتوالتسییربالحمایةالمتصلةالأحكاممنالكثیرأنالقولدونیحوللاذلكأنإلا

بماعلیھوالتشجیعستثمارالإیخصمافيلاسیماالعامةالتوجھاتتقتضیھاالتيالمرونةعن

14- 08رقم القانونبموجبالخصوصبھذاتعدیلاتلإدخالجدیدمنالمشرعتدخلأوجب

1.لقانون الأملاك الوطنیةالمعدل 2008جویلیة 20في المؤرخ

من القانون36والمستحدثة بموجب المادة 30-90رقممن القانون123بالنظر إلى المادة 

و مساس بالأملاك الوطنیة العمومیة، والأملاك أ، نجد أن المشرع  قد حارب كل شغل 14-08رقم

قد عالج بعض 15- 08رقمالقانونالوطنیة الخاصة التابعة للدولة والجماعات الإقلیمیة، إلا أن 

2. یق مطابقة البنایة المشیدة فوقھالوضعیات التي یمكن فیھا تسویة الوعاء العقاري بما یخدم تحق

تسویة الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیةثانیا : 
212-85تسویة الوعاء العقاري وفق المرسوم رقم لھاتھ التسویة من خلالسنتطرق

و قانون تحقیق المطابقة على التوالي كما یلي:

:212- 85رقموفق المرسومالوعاء العقاريتسویة-1

بالنسبة للبنایات المشیدة فوق أراضي عمومیة، یمكننا التمییز بین حالتین : 

857المادة لى نصإھنا یحیلنا المشرع :رخصة لشغلھاذا كان ھذا الغیر في حوزتھ سند أو إ-أ

،ھاــقامتإق فيـلحاھ ـن لة أـــن نیـتقد بحســیعآتـام المنشــان من أقــــإذا كف.ون المدنيــــمن القان

،1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90رقمقانون، یعدل و یتمم ال2008جویلیة 20المؤرخ في 14-08القانون رقم 1
.2008أوت 03مؤرخة في 44عدد .رالج،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة

.15-08القانن رقم من40المادةو37المادة أنظر2
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نما یخیر بین أن یدفع قیمة المواد و أجرة العمل، أو إلصاحب الأرض أن یطلب الإزالة و فلیس

1.حب المنشآت نزعھاا ما لم یطلب صامبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب ھذه المنشآت ھذ

رض حب الأغیر أنھ إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الأھمیة و كان تسدیدھا مرھقا لصا

جاز لھ أن یطلب تملیك الأرض لمن أقام المنشآت نظیر تعویض عادل.

لى عمنشآت عتبار حیازة الرخصة أو السند كدلیل لحسن نیة الشخص الذي أقام الإإذن یمكن 

ضي، التراھذه الحالة تتم التسویة بتنازل الشخص المعنوي العمومي المالك بأرض الغیر، و في

وفق سعر السوق العقاریة، للشاغل الفعلي عن ملكیة الأرض التي ھي قاعدة للبناء.

فطبقا :حوزتھ أي سند أو رخصة لشغل الأرضعندما یشید الغیر بنایة دون أن یكون ب-ب

قضیة مدني، و كما جاء في قرار المحكمة العلیا في المن القانون ال784و 782للمادتین 

و الذي ینص على أن : 25627رقم 

"من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتھا من غراس أو بناء یعد من عمل صاحبھا و 

ء بما یكون مملوكا ما لم تقام البینة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقتھ، و من ثم فإن القضا

یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون، و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدھما لم 

علیھ على أرض الطاعن فإن جھة یقیما البینة على أنھما أو مورثھما أقاما السكن المتنازع

نقض القرار ستوجب إقد خرقت القانون، و متى كان ذلك ستئناف بتأییدھا الحكم المستأنف لدیھا الإ

2المطعون فیھ."

تكون التسویة في ھذه الحالة من خلال التنازل للشاغل الفعلي عن ملكیة الأرض كقاعدة 

لى مالك الأرض، مع رفع في سعر الأرض إة البنایة نفسھا المفروض نسبتھا للبناء و عن ملكی

.جلبھا الشاغل الفعليالبناء التي بمبلغ تعویض یمثل كلفة المبنى الموجود و خصم قیمة مواد 

كما یلي : "إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم أنھا ملك لغیره دون 784لیھا في نص المادة إالمشار 1
رضاء صاحبھا فلصاحب الأرض أن یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم فیھ بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة 

ستبقاءھا مقابل دفع قیمتھا في حالة الھدم أو دفع إو أن یطلب قتضى الحال ذلك، أإأقامھا مع التعویض عن الضرر إذا من 
مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بھا.

اءھا ستبقإرض ختار صاحب الأإا و یجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعھا إن كان ذلك لا یلحق بالأرض ضررا إلا إذ
طبقا لأحكام الفقرة السابقة". 

. 150، ص 2009اشا عمر، القضاء العقاري، دار ھومة للطباعة و النشر، الطبعة التاسعة، الجزائر، حمدي ب2
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:تسویة الوعاء العقاري ضمن قانون تحقیق المطابقة-2

، أنھ لا یمكن شغل الأملاك 1منھ60في المادة 30-90رقمبین المشرع من خلال القانون

. أما القانون 2الوطنیة العمومیة إلا بإذن من السلطة المختصة وفق الأشكال التي یحددھا التنظیم 

لاك العمومیة مكانیة إستغلال الأمإالسابق الذكر، فقد منح 30- 90ون یعدل ویتمم القانالذي 14- 08

مكرر التي جاءت كإستثناء على 64متیاز، و نص على ذلك في المادة الوطنیة عن طریق الإ

من قبل.30- 90رقممن القانون60ما تضمنتھ المادة 

رض تابعة للأملاك الوطنیة أت المشیدة على ، تطرق للبنایا15-08رقمفي حین أن القانون

تھ البنایات اتحقیق المطابقة لھإذ أن ،  37صاحبھا رخصة بناء بالمادة العمومیة و التي لا یمتلك

أولا و ذلك طبقا للتشریع المعمول بھ. فعندما تكون البنایة قد أنجزت على 3یشترط إعادة تصنیفھا

إعادة تصنیف قطعة الأرض المعنیة و تحویلھا بق التسویةللأملاك العمومیة، یسقطعة أرض تابعة

الى الأملاك الخاصة للدولة. 

ملكضفاءإعلىیعملالمختصةالسلطةمنتصرفأنھعلىالتصنیفحیث یعرف إجراء

أولمواقعاكتصنیفالعمومیة،الوطنیةالأملاكالإقلیمیة ضمنالجماعاتلإحدىأوللدولةتابع

أو الفن. التاریخمجالفيالوطنیةالأھمیةذاتوالطبیعیةالتاریخیةالأماكن

: "لا یمكن من لم تسلمھ السلطة المختصة إذنا وفق الأشكال التي ینص علیھا التنظیم، أن یستغل قطعة من 60نص المادة 1
تعدى حق الاستعمال المسموح بھ للجمیع، وتطالب بنفس الإذن الأملاك الوطنیة العمومیة أو یستعملھا خارج الحدود التي ت

كل مصلحة او شخص معنوي مھما تكن صفتھ العمومیة او الخاصة، وكل مؤسسة او مستثمرة.
حتفاظ دة مع الاویعتبر غیر قانوني كل شغل للأملاك الوطنیة العمومیة قد یخالف أحكام الفقرة الأولى من ھذه الما

بیة التي یتعرض لھا الموظف الذي یسمح بذلك من غیر حق".بالعقوبات التأدی
454-91رقممن المرسوم التنفیذي164كمثال على ذلك الإستثناء الوارد على رخصة الطریق المنصوص علیھ بالمادة 2

ط كیفیات الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة  التابعة للدولة وتسییرھا ویضب1991نوفمبر 23المؤرخ في 
ذلك، كما یلي: "تتمثل رخصة الطریق في الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخصصة  لاستعمال الجمیع شغلا 
خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتھا، وتسلم لفائدة مستعمل معین، كما تنجر عنھا أشغال تعتبر أساس  الأملاك 

المشغولة".
تصال بإدارة أملاك الدولة للشروع في غل العقار، تكلف ھذه الأخیرة بالإص تسویة شفي حالة موافقة لجنة الدائرة بخصو3

عملیة إعادة تصنیف قطعة الأرض.



النظام العام العمرانيل الأول                ـالفص

73

كانمالىإالحالوتعیدوتنزلھالملكتجردالتصنیف أو إعادة التصنیففإلغاءو بالتالي

الوطنیةكالأملامشتملاتمنویبقى الملكالعمومیةالصفةترفعبحیثالتصنیف،إجراءقبلعلیھ

.الخاصة

ار رة بإخطالدائالتحقیق الذي تجریھ المصالح المكلفة بأملاك الدولة، تقوم لجنةبناءا علىو 

:حسب الحالة

م ع و التنظیطبقا للتشریرض عن طریق تسلیم عقد،جل تسویة وضعیة شغل الأأإما الوالي من -

ى علالمعمول بھما، و في ھذه الحالة یجب على صاحب التصریح أن یتقدم بطلب رخصة بناء 

نجاز إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني.إسبیل التسویة أو رخصة إتمام 

ادةــام المــأو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القیام بھدم البنایة، تطبیقا لأحك-

1المعدل و المتمم.29-90رقممن القانون4مكرر 76

للأملاك الوطنیة الخاصةا : تسویة الأراضي التابعة لثثا

قلت ملكیتھا بین أناس نراضي البناء التي أن إ، ف01-85رقممن القانون14طبقا للمادة 

ن لك، تكوق التمعلیھا قیود في حتترتبم التشریعیة الجاري بھا العمل و أحیاء خارقین بذلك الأحكا

.بلدیة بالطرق التي حددھا القانونمحل إدماج في الملك الخاص بال

عنھا لھملبالتنازذلكبعدحیث تقوم البلدیة،لیھا دون مصاریف و لا تعویضاتإكما تحول 

الشروطفیھاوفرتتھاــعلیتشیدوفــسالتيأوعلیھاشیدتالتيانيـــالمبكانتي متىـــبالتراض

بعدالتسویةبعنوانعقدیشغلھاكانلمنیسلموالبناء،مجالفيبھاالعملالجاريوالمقاییس

2البناء.رخصةطلبملفتكوین

شریعیة المعمول بھا و كان أما إذا كانت ھذه الصفقات العقاریة غیر مخالفة للأحكام الت

حدى الطرق إى أحد الموثقین أو لإ، في ھذه الحالة یلتجئ الطرفان نھا لم تثبت بعقد حقیقيأعیبھا 

3توفرت الشروط المطلوبة.القضائیة لتسویة ھذه العملیة العقاریة متى 

.15-08رقممن القانون38لمادة اأنظر1
.212-85رقممن المرسوم12لمادة اأنظر2
مؤرخة 14، المتضمن تنظیم مھنة الموثق، ج.ر العدد 2006فیفري 20المؤرخ في 02-06القانون رقمراجع 3

.2006مارس 08في 
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ضي تابعة راأبالنسبة للبنایات المشیدة على ، تحقیق المطابقةقانونمن 40و طبقا للمادة 

فإن تسویة شغل العقار تكون موضوع تسلیم عقود ،و البلدیةأالولایة ملاك الخاصة بالدولة أوللأ

تفاق مع أن تقرر بالإیمكنو التيملكیة من طرف السلطات المعنیة بعد إخطار لجنة الدائرة. 

السلطات المعنیة بتسویة وضعیة الوعاء العقاري عن طریق التنازل بالتراضي، مع مراعات 

، و حالات البنایات المشیدة فوق أراضي تابعة للأملاك 16حالات عدم التسویة المذكورة بالمادة 

1.منھ37عادة تصنیفھا المذكورة بالمادة إالعمومیة للدولة و التي لا یمكن 

لى ازل عتتم تسویة وضعیة ھذه الأراضي من خلال إعداد مصالح أملاك الدولة لعقود التن

ل تحریرمن أجمع العلم أن مقررة لجنة الدائرة المتعلقة بتسویة البنایات ضروریةسبیل التسویة، 

دیة.البلسندات الملكیة للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الولایة و 

:تحدید القیمة التجاریة للأراضي المحتمل تسویتھا-1

إن سعر فدیة، تكون القطعة الأرضیة موضوع التسویة تابعة للدولة أو الولایة أو البلعندما

تعین منجزة یأثناء التحقیقات القانونیة الو یده من طرف مصالح أملاك الدولة. التنازل یجب تحد

اطات حتیالإتفاد بالقطعة الأرضیة في إطارسإالمعني قد ن أنالتأكد معلى مصالح أملاك الدولة 

.1990فمبر نو18ابقا، قبل تاریخالمبني ملكا شاغرا سعلى ھذا العقارحائزاأو ،البلدیةالعقاریة

:2و تحدد القیمة التجاریة لھذه القطعة الأرضیة بالكیفیة الآتیة

خلإزدحام، لما یتعلق الأمر بشغل بعد تارین أجل احسب القیمة التجاریة، بدون تخفیض م-

.1990نوفمبر 18

حتیاطات العقاریة البلدیة المنصوص علیھا ل الأسعار المعمول بھ في إطار الإحسب جدو-

عندما یكون المعني حاصل %50مع زیادة ،1986جانفي 7المؤرخ في 02-86رقمبالمرسوم

حتیاطات العقاریة البلدیة أو وثیقة قطعة الأرضیة لفائدتھ في إطار الإعلى وثیقة تثبت منح ھذه ال

بالنسبة لكل بنایة شیدت مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول سواء كانت ھتھ البنایة متممة أو غیر 1
متممة.

، تحدد مجال تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة تحقیق مطابقة 2013أفریل 8ؤرخة في ، الم3476رقم المذكرة2
. ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةنجازھاإالبنایات و إتمام 
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المتضمن 1974فیفري 20المؤرخ في26-74تثبت عملیة المنح لفائدتھ قبل تاریخ صدور الأمر 

حتیاطات العقاریة البلدیة.تكوین الإ

1986في جان7في رخؤالم02-86رقملیھ بالمرسومععلى أساس جدول الأسعار المنصوص -

صلعقار كان مشغول في الأ1990نوفمبر 18لما تثبت أن المعني یشغل قبل %50مع زیادة 

و الذي كان على المصالح المكلفة بالتعمیر تسویتھ آنذاك في الوقت المناسب.

جزء فقط یكون محل تعدي عة الأرضیة و إنماغیر أن بعض الحالات لا تخص مجمل القط

بار أن المعني بالأمر یحوز على عقد ملكیة على القطعة الأرضیة الأساسیة. أو منح إضافي بإعت

مل على مساحات صغیرة أو ذات طبیعة قانونیة تبما أن الأمر یتعلق بتسویة جزئیة یمكن أن تشو 

قابلة للتسویة في ضافیةعندما تكون القطعة الإ) وصورة، تصفیف، ذات شكل جد ممتدخاصة (مح

حتیاطات العقاریة البلدیة أو كانت في الأصل عقار مبني عبارة عن ملك شاغر، فإنھ یتعین إطار الإ

الذي یحدد كیفیات ،1986جانفي 7المؤرخ في 02-86رقمتطبیق الأسعار المحددة بالمرسوم

حتیاطات العقاریة مع لإتحدید أسعار الشراء و التنازل من طرف البلدیات على الأراضي التابعة ل

1. %50ة زیاد

كیفیات التسدید-2

على أن تسدید القیمة التجاریة ،2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة20نصت المادة 

للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة القابلة للتسویة، یمكن أن یكون 

2) سنوات. 10بناء على طلب المعني بالأمر محل تسدید بالتقسیط بدون فائدة لمدة أقصاھا عشر (

اطات تضیف نفس التعلیمة أنھ في الحالة العكسیة أي عندما تكون القطعة الأرضیة غیر قابلة للتسویة في إطار الاحتی1
العقاریة البلدیة أو على ملك شاغر في السابق، فإنھ یتعین التكفل بتسویتھا على أساس القیمة التجاریة مع تطبیق تقنیات 

، و المتعلقة بتحدید القیمة التجاریة للأراضي محل 2011فیفري 3المؤرخة في 100التقییم المحددة في التعلیمة رقم 
.2013مارس 25المؤرخة في 2948المتممة بالمذكرة رقم 2005ون المالیة لسنة من قان47التسویة في إطار المادة 

مؤرخة 40، ج.ر العدد 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2011جویلیة 18المؤرخ في 11-11رقمقانونال2
.2011جویلیة 20في 

.15-08من القانون 40في إطار أحكام المادة و -
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إدراج بند ضمن العقد الاداري یقضي بعدم قابلیة ،فإنھ یتعین عندما یكون التسدید بالتقسیط

1الكلي للمبلغ المستحق للخزینة العمومیة.التنازل عن العقار المعني إلى غایة التسدید

طات حتیاطریق التنازل على أساس أسعار الإأما فیما یتعلق بالمستفیدین من التسویة عن

ي كون أن الأمر وا معنیین بھذا التحفیز المالفإن ھؤلاء لیس%50العقاریة البلدیة المضاف إلیھا 

متعلق بأسعار إداریة. 

عتبارات في میدان حقوق البناءإالفرع الثاني : 

ق لمتعلانب انجازھا و علاوة على الجإفي إطار عملیة تحقیق مطابقة البنایات و إتمام 

یة.معمارالھندسة الحترام قواعد التعمیر و معاییر البناء و كذا جمالإبملكیة العقار، یجب 

كذا حترام معامل شغل الأراضي و معامل المساحة المبنیة وإدم مع ذلك فإن حالات ع

ذه ھقییم یجب تإذببا لرفض طلب تحقیق المطابقة. ، لا تكون سعامل إقامة البنایة و الفتحاتم

جب رفعھا.الواتحفظات التضمنو الماجب تسلیمھ التجاوزات في المقرر الو

ییر حترام معاإة یجب أن تكون قد أنجزت في ظل فالبنایات موضوع طلب تحقیق المطابق

راسات دكذا الخبرات الخاصة بالأجزاء المنجزة ووالبناء، و لا بد أن تتضمن الملفات التقنیة

ن عیبن تأخذ جب أیمعاییر التي كذلك من بین الالھندسة المدنیة بالنسبة للأجزاء التي سیتم إنجازھا.

قع لى موإضافة بنایة و الغرض المستعملة لھ، بالإحترام الوجھة التي خصصت لھا الإعتبار، الإ

تواجد البناء و وضعیة شبكات التھیئة.

میر و مقاییس البناء.أولا : إحترام قواعد التع-

.قامتھاإالغرض من البنایة و موقع ثانیا : -

المتعلقة بالتسدید بالتقسیط للأسعار المتعلقة بفارق المساحة الملاحظة 2012فیفري 22المؤرخة في 1703التعلیمة رقم 1
.أثناء عملیات مسح الأراضي العام
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البناءم قواعد التعمیر و مقاییس حتراإأولا : 

على صاحب البناء غیر المشروع في سبیل تسویة وضعیتھ أن یراعي قواعد التعمیر جبی

1:نمیز بین حالتینحیث لق بالملكیة العقاریة للأرض. لى الجانب المتعإضافة إ،و مقاییس البناء

البنایات المطابقة لقواعد التعمیر و مقاییس البناء، تدعم بتسلیم رخصة البناء بعنوان-

. حیث تجري المصالح التقنیة المختصة معاینة من 2تسویة الوضعیة أو تأشیرة التصریح بالأشغال

أجل دراسة وضعیة ھذه البنایات و إثبات حالتھا بأنھا مطابقة للمعاییر المطلوبة، حتى لا تتم تسویة 

بنایات فوضویة تشكل خطر على المواطن و تشوه المحیط العمراني.

شغال مكن أن تصبح مطابقة لقواعد التعمیر و مقاییس البناء بعد تنفیذ الأالبنایات التي ی-

ولى منھا كما الفقرة الأفي212-85رقممن المرسوم5لیھا المادة إالتي تجعلھا مطابقة، أشارت 

البناءمقاییسوالتعمیرقواعدمنالأدنىحدالفیھایتوفرالتيالبنایاتإلاالتسویةتقبل"لایلي:

3."مطابقةتجعلھاالتيالأشغالنجازإبعدأونجازھاإقبلسواء

دراسةفي ھذه الحالة یجب على المصالح التقنیة المختصة جمع كل العناصر الضروریة ل

لى صاحبإیبلغ ابقة في آجال تنفیذھا الذيصدار أمر القیام بالأشغال التي تجعلھا مطإالملف، قصد 

شغال أنفیذ البناء غیر المشروع، و لا تسلم رخصة البناء بعنوان التسویة إلا بعد التأكد من ت

المطابقة المأمور بھا. 

:البنایات السكنیة الفردیة المنجزة في إطار التعاونیات العقاریة-1

مجزئة في إطار إن تحقیق مطابقة البنایات السكنیة الفردیة المنجزة على وحدة عقاریة غیر 

التعاونیات العقاریة الحاصلة على رخصة بناء جماعیة، یتخذ الخطوات التالیة :

.1985أوت 13تعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في ال1
المؤرخ في 02-82من القانون رقم 4طار المادة إداخلة في إذا كانت البنایات اتمنح تأشیرة التصریح بالأشغال في حالة م2

المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، الساري المفعول آنذاك.1982فیفري 6
یستھدف الحد الأدنى إحترام ما یلي :3
ینجر عنھا التصریح بعدم جواز البناء،يرتفاقات التالإ-
ن و مناطق محمیة،القواعد التي تتعلق بأماك-
قواعد الأمن،-
اء المعني. المظھر الذي یشوه تشویھا قبیحا محیط البن-
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، و ودع طلب رخصة التجزئة من طرف أعضاء التعاونیات لدى مصالح التعمیر التابعة للبلدیةی-

ر محضریرر بتحالذي على أساسھ تبرمج زیارة للموقع یقوم خلالھا أعوان البلدیة المكلفین بالتعمی

ت. ثم مخططایظھر مطابقة مساحة التجزئة و كذا عدد القطع المبنیة بالنظر للعدد الذي تحملھ ال

ترسل نسخة من الملف لإعلام مصالح التعمیر التابعة للولایة.

ودع طلبات تحقیق المطابقة بعد تسلیم رخصة التجزئة على سبیل التسویة من طرف مصالح ت-

أعضاء التعاونیة من أجل دراستھا.البلدیة بصفة فردیة من طرف

: و المجموعات السكنیةالبنایات الواقعة في التجزئات-2

:البنایات الواقعة في التجزئات-أ

جل أیمكن للبنایات غیر المطابقة و المقامة في تجزئات، أن تكون موضوع دراسة من 

ن تھیئة مطط الدفتر الشروط و مخمطابقتھا. حیث یمكن تعدیل حقوق البناء و التثبیتات المحددة في

ختصة تسلیم دفتر الشروط المعدل من طرف السلطة المأجل التكفل بالتجاوزات المسجلة، مع

بمبادرة من صاحب التجزئة أو الملاك المشتركین. 

یمكن أن تشترط لجنة الدائرة تعدیلات مسبقة لمطابقة البنایات المعنیة. كما 

: مجموعات سكنیة أو بنایات-ب

داد عإجب ني المنجزة بطریقة عشوائیة، یستعمال السكفي حالة البنایات المجمعة ذات الإ

ة بھذه ولائیمخطط للتھیئة مرفق بدفتر الشروط متضمنة رخصة التجزئة. تختص الوكالة العقاریة ال

قتناء و تسویة القطع التابعة لكل سكن.  إمة و تقوم بالمھ

كة لمشترن یوضح المجزأ، الطرق العمومیة و المساحات او بالتالي فمخطط التھیئة یجب أ

خرى، و عند الضرورة تبرمج أشغال التھیئة في إطار التحسین الحضري.الأ

: البنایات المعزولة-جـ 

ات مال الأراضي المنصوص علیھ ضمن أدوستعیجب أن تكون البنایات المعزولة مطابقة لإ

إدماج ھذه البنایات في الموقع.لى التقید بتقییم مدى إالتعمیر، إضافة 
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قامتھاإانیا : الغرض من البنایة و موقع ث
یلي:نتطرق إلیھ من خلال ما 

:تحدید المقصود من البناء و الغرض المستعمل لھ-1

جلھ، أتستعمل لنشاط غیر ذلك الذي أقیمت من كانت البنایة موضوع طلب المطابقةإذا 

في ھذه الحالة تفصل دراسة ھذه البنایة عن النشاط الذي تأویھ. 

الآداب العامة، ینطوي إذا كان الغرض من البنایة ھو ممارسة عمل مخالف للنظام العام و ف

و أضرار، فلا بد من الفصل بین ھذا العمل و البنایة أي أن القاعدة العقاریة و البنایة على إزعاج

لا إذا توفرت فیھ جمیع الشروط التي یطلبھا التنظیم إیرخص بالعمل وضعیتھما في حین لاتسوى 

البنایات التي تكون حدىإلممارسة عمل ما في ةسلمملي یجب إلغاء كل رخصة الخاضع لھ. و بالتا

.موضوع تسویة

:الموقع الذي أقیم فیھ البناء و مرافقھ-2

:البناء غیر المشروعنمیز بین حالتین فیما یخص تسویة وضعیة مكان إقامة 

دخل عند النسبة للبنایات المشیدة فوق مكان ھیئت مرافقھ، یكون على مصالح أملاك الدولة التب-أ

لمكان. افق اتحدید سعر البیع لتقییم المصاریف المنفقة من قبل الجماعات المحلیة على تھیئة مر

أما بالنسبة للبنایات المشیدة فوق مكان لم تھیأ مرافقھ، یتعین على أصحابھا، في سبیل تسویة -ب

وضعیاتھم، أن یتكفلوا بأشغال تھیئة مرافق المكان و یتحملوا مصاریف دراستھا و ذلك خلال أجل 

، 1ابیةنشاء جمعیة نقإ)  بنایات فأكثر یتم 10عت عشرة (جتمإ) واحدة على الأكثر. فإذا 1سنة (

تمثل الجھاز التنفیذي الذي یطبق عملیات تھیئة المرافق وفق رخصة التجزئة بعنوان التسویة التي 

تقدمت بطلبھ من الجھات المختصة.

ل سة العمملاحظة صریحة بمنع ممارىمع العلم أن ملف طلب الرخصة یتضمن شھادة مطابقة تحتوي لدى تسلیمھا عل
المضر أو بإمكانیة ممارسة العمل المقصود.

.، تحدث الجمعیة النقابیة تلقائیا بناءا على قرار یتخذه الوالي212-85رقممن المرسوم7للمادة أنظرا1
یذ في التنفالحزمإن مسألة تولي جمعیة الحي مھمة الاشراف على عملیات التھیئة التقنیة، یطرح مشكلة التراخي و عدم

دین لكان مستفیكون أن العمل لیس صادر عن الجماعات المحلیة، فلو قامت ھذه الأخیرة بعملیات التھیئة على حساب ال
ذلك أكثر صرامة في التنفیذ. 
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وقصد تسھیل مطابقة البنایات في الآجال المعقولة، تقرر تسلیم شھادة الشبكات و التھیئة 

ام أو المطابقة متالإالحالة لا بد أن توضح ملفات طلبو كذا شھادة المطابقة لكل حصة. و في ھذه 

1نجازھا في كل حصة.إناء الخاصة بھا، الأشغال الواجب في عقود الب

الفرع الثالث : معالجة المواقع الحضریة ذات الأولویة

ضري فرصة سانحة لتحقیقیجب أن یشكل التكفل بموقع في إطار عملیة التحسین الح

تمام البنایات المعنیة.     إمطابقة و 

ة مع ل أولویھا تشكتكلف مصالح التعمیر التابعة للولایة بالقیام بتحدید المواقع التي معالجتو 

. ة لطرقات السیر الرئیسیةا في النسیج الحضري أو بالنسبھعتبار موقعالأخذ بعین الإ

:المواقع الآتیةعتبار مواقع ذات أولویة إویمكن 

لطرق الحضریة الرئیسیة، حولالمسالك الكبرى، عند مداخل المدن، على طول اعلى طول 

كن العامة، و بجوار المنشآت ذات السیادة.الأما

و سنتطرق لإجراءات معالجة ھذه المواقع الحضریة ذات الأولویة من خلال :

.تحقیق المطابقة في إطار عملیات التحسین الحضريأولا : -

.تمویل أشغال إتمام إنجاز البنایاتكیفیات ثانیا :-

تحقیق المطابقة في إطار عملیات التحسین الحضريأولا :

وجود متدخلین معنیین توزع بینھم المھام ،15- 08رقمیستوجب تنفیذ أحكام القانون

ھو ما . وطار عملیة التحسین الحضريإنجازھا في إتمام إلخاصة بتحقیق مطابقة البنایات و ا

مكاتب تجنید الجماعات المحلیة و مصالح الدولة و المتعاملین العقاریین ومن خلال یتحقق

الدراسات و الحرفیین.

.2009سبتمبر 10المؤرخة في 1000نجاز لكل حصة من طرف المھندس المعماري، أنظر المذكرة رقم تقیم آجال الإ1
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:رئیس المجلس الشعبي البلدي-1

یداع یتكفل بمھمة تحسیس أصحاب البنایات بكل الوسائل الضروریة، من أجل القیام بإ

على ما یلي :ملفات طلبات تحقیق المطابقة، و لھذا الغرض یسھر خاصة

تسھیل تكییف دفاتر شروط التجزئات.-

ختصاصھ.إالتعمیر التي ھي من القیام بتسلیم عقود-

لى مدیریة التعمیر و البناء.إرسال الملفات التي تحمل خصوصیات إ-

ر المكلف والي أو الوزیختصاص الإیعد تسلیم العقود الخاصة بھا من رسال الملفات التي إ-

مدیریة التعمیر و البناء.لىإبالتعمیر 

:الوكالة العقاریة التابعة للولایة-2

تكلف الوكالة العقاریة التابعة للولایة من طرف الوالي بتحضیر ملفات طلبات عقود التعمیر 

جزاء از الأوإعداد مخططات لأجزاء قطع الأرض و تكییف دفاتر الشروط، و قیادة أشغال إتمام إنج

الخارجیة للبنایات.

:المھندسین و الخبراء العقاریین المعتمدین-3

ن قارییعفرق من مھندسین معماریین و مھندسین مدنیین و خبراء ل في إطار التنفیذتشكت

بقة لمطاات تحقیق اداریة و التقنیة، و لضمان متابعة عملیمعتمدین من أجل تحضیر الملفات الإ

نجاز. و أشغال إتمام الإ

حضري وجھ الخصوص بمكاتب الدراسات المكلفة بعملیات التحسین الو یتعلق الأمر على 

طار المبني.د من أجل التكفل بإتمام إنجاز الإالتي یجب أن تجن

:المؤسسات و حرفیي البناء-4

نجاز بنایات فردیة، یجب أن ینظم تدخل المؤسسات إتمام إما أن الأمر یتعلق أساسا بأشغال ب

منظومة تشغیل الشباب الخاصة.الصغرى و الحرفیین في إطار
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كیفیات تمویل أشغال إتمام إنجاز البنایاتثانیا :

:القرض المنخفض الفائدة للتوسعة لغرض اتمام إنجاز المسكن-1

جل توسعة من أستفادة من قرض منخفض الفائدة من طرف الخزینةفین الإیمكن للموظ

2010،2جوان30فيالمؤرخ166-10رقمالمرسومتطبیقا لأحكام .1نجازتمام الإإبنایاتھم لغرض 

أو توسیع و ذلك بإقتناء سكن جماعي، 20113دیسمبر 31المؤرخ في 27و القرار رقم 

سكن فردي.

ة ومیدارات العمالخزینة ھم موظفوا المؤسسات و الإالموظفین المعنیین بقروض إذ أن

اعلقطونـــابعون التــو المستخدمون العسكریون و المدنیون في البرلمان ــون الرسمیــو المستخدم

الدفاع الوطني و القضاة الذین یمارسون الوظیفة عند تاریخ تقدیم طلب القرض.

و كذا تسییر حیث تكلف المدیریة العامة للخزینة بدراسة طلبات القروض و معالجتھا، 

. في حین تسدد قروض الخزینة وزارة المالیةتصال مع الھیاكل المعنیة في القروض الممنوحة بالإ

) على أن یكون السن الأقصى 1) سنة مع تأجیل بدایة التسدید إلى سنة (30لمدة أقصاھا ثلاثون (

4) سنة. 70سبعین (

:الضریبة على السكن لفائدة أشغال تبلیط الواجھات-2

305- 05التنفیذي رقمیمكن أن تساھم الضریبة على المسكن، طبقا لأحكام المرسوم

في أشغال تغطیة واجھات البنایات، من تلبیس و دھن، التي تملكھا ،2005أوت 20المؤرخ في 

5أصناف الأسر ذات الدخل المحدود.

ستثناء الإعانة المباشرة.إمانعة لأي إعانة عمومیة للسكن بستفادة من قرض الخزینةتكون الإ1
من طرف الخزینة روض قالكیفیات و شروط منح حدد ی، 2010جوان 30المؤرخ في 166-10التنفیذي رقمالمرسوم2

.2010جویلیة 04مؤرخة في 41عددالر.ج،قتناء أو بناء أو توسیع السكنإللموظفین من أجل 
لإقتناء أو بناء أو توسیع ،المحدد لكیفیات و شروط منح قروض للموظفین2011دیسمبر 31المؤرخ في 27القرار رقم 3

مسكن.
حددت الشروط الواجب توفرھا في الموظفین للاستفادة من قروض الخزینة. 661-10التنفیذي رقممن المرسوم4المادة 4
كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص حدد ی،2005أوت 20المؤرخ في 305-05التنفیذي رقمالمرسوم5

58، ج.ر العدد الولایة"الذي عنوانھ "الصندوق الخاص لإعادة الإعتبار للحظیرة العقاریة لبلدیات 302-114رقم 
.2005أوت 25مؤرخة في 
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أمین خزینة الولایة، و الآمر الرئیسي في كتابات302-114یفتح في الحساب رقم و

تیة :تقید في ھذا الحساب المعلومات الآقلیمیا. وإرف ھذا الحساب ھو الوالي المختص بص

وعیة للأشخاص الطبیعیین ناتج الرسم على السكن، المساھمات الطفي باب الإیرادات :-

یا.أو المعنویین، الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة، الھبات و الوصا

ید عتبار و تجدعادة الإلإال الضروریة نوان الأعم: المصاریف المدفوعة بعفي باب النفقات-

یانة صمیم والأجزاء المشتركة للحظیرة العقاریة للولایة، المصاریف المدفوعة بعنوان أعمال تر

ستغلال البنایة، المساھمة المستحقة لمؤسسة سونلغاز.إتجھیزات المصالح المتعلقة ب

لیة بالماین الوزیر المكلفیرادات ھذا الحساب بقرار مشترك بإكما تحدد قائمة نفقات و 

و الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة.
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:ة ـــــــخلاص

نتي تضمكل الوسائل الالسلطات العمومیةتسخرالنظام العام العمراني، من أجل تحقیق 

ر في التعمیولبناء ما أكدتھ جملة القوانین التي نظمت مجال اذاو ھ.حترام قواعد البناء و التعمیرإ

و ، لمشاریعو االلازمة لأصحاب البنایاتمنح التراخیصبمعینةإداریةتختص ھیئات إذ. الجزائر

راني عنط العمإضافة إلى متابعة النشاو تحقیق في وضعیة ھتھ البنایات. من دراسةذلكما یتطلبھ

لك بذحاولةما، لفة بمراقبة كل مخالفة قد تنشأ أثناء أشغال البناء و بعدھتنصیب أجھزة مكطریق 

ي.إلا أن كل ھذا لم یوقف أو یمنع البناء غیر الشرعخلق نسیج عمراني منسجم و منظم،

،19-15رقممرسوم التنفیذي، أنشأ وفق الیظھر من خلال تنصیب جھاز جدیدو ھو ما

سد مبدألذي یجو المتمثل في الشباك الوحید، ا(البلدیة و الولایة)جماعات المحلیةمستوى العلى 

اءــنجراءات الخاصة بطلب تراخیص البن المواطن و التخفیف من تعقید الإتقریب الإدارة م

ین لأخذ بعا، مع دجتماعیة للأفرافي آجال معتبرة تخدم الوضعیة الإالملفات لیتم البت فیھاو دراسة 

نجازھا.إتمام قانون تحقیق مطابقة البنایات و إیاسة التسویة المعماریة التي تضمنھاالإعتبار س

خلق،نيلنسیج العمرااتشوھالتيالمتممة لبنایات غیر و قد إستوجب الإنتشار الواسع ل

ة جاء ستثنائیبیر إعالجة البنایات غیر الشرعیة وفق تدامو ھي.سترجاع النظام العامآلیة قانونیة لإ

و ذلك بعد جملة منمومیة.ابقة البنایات الخاصة و العتحقیق مطمن خلال 15-08رقمنقانوالبھا 

د عاییر قدة معتبار عالدراسات و التحقیقات تتوج بمنح وثیقة تحقیق المطابقة ،مع الأخذ بعین الإ

لى رفض طلب تحقیق المطابقة .إیؤدي خرقھا 
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تعتبر قرارات لجنة الدائرة فیما یخص مدى قابلیة البنایات غیر الشرعیة لتحقیق المطابقة، 

القرارات         تھ اقرارات فاصلة بصفة نھائیة بالنسبة لقبول التسویة من عدمھ. و نظرا لأھمیة ھ

ثار التي ترتبھا على المصلحة الخاصة للأفراد من جھة، و المحافظة على النظام العام و الآ

إتخاذ العمراني من جھة أخرى، ربط المشرع لجنة الدائرة بالعدید من الھیئات التي تمكنھا من 

حداث التوازن بین المصالح العامة و الخاصة في سبیل الإداریة السلیمة التي من شأنھا إالقرارات 

1لحفاظ على النظام العام.ا

كنھا ال یمفبطبیعة الحوبما أن ما یصدر في مجال التعمیر یعبر عن قرارات إداریة كاملة، 

ر أمامات التعمیإلا أن إثارة منازع. تكون محل منازعات أمام الجھات القضائیة المختصةأن 

داریة لتسویتھا.یفترض نفاذ الحلول الإالقضاء

أجھزة مؤھلة قانونا للبحث و المعاینة في آلیات مستحدثة وخلقعلىرع حرص المشكما

و ھذا ما تجسد المخالفات و التصدي لظاھرة البنایات غیر الشرعیة. مجال البناء و التعمیر لردع 

المحدد لشروط و كیفیات تعیین 2009ماي 02المؤرخ في 156-09رقمالمرسوم التنفیذيفي

.2في إنجاز التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناء و سیرھافرق المتابعة و التحقیق

دم و بما أن قانون تحقیق المطابقة یھدف إلى وضع تدابیر ردعیة صارمة في مجال ع

في تخالفافرض عقوبات على مرتكبي المإحترام آجال البناء و قواعد التعمیر، فإن ذلك یستوجب

خالفة كل معلىنظام عقابي یحدد بدقة الجزاءات الموقعة مجال البناء و التعمیر من خلال تأسیس

المعمار غیر المستقرة. طبیعةمرتكبة، نظرا ل

تكلف إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة تحقیق مطابقة البنایات، بالقیام بالتحقیقات القانونیة على قطع الأرضي حیث1
محل طلب التسویة. و یتعین على العون المكلف بالتحقیق جمع المعلومات الكافیة عن ھذه القطعة الأرضیة المشیدة 

من 38و 36نص المادتین أنظرب تسویة مسبقة للوعاء العقاري.ضمنھا البنایة المراد تحقیق مطابقتھا و التي تتطل
.15-08رقمالقانون

.2009ماي 06مؤرخة في 27عدد الر .ج، 2009ماي 02المؤرخ في 156-09رقمالمرسوم التنفیذي2
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،طابقةسنتطرق في ھذا الفصل إلى الآثار المترتبة على عملیة البت في طلب تحقیق الم

.لمطابقةاحقیق طبیق الفعلي لتالنشاطات العمرانیة مع التتابعةبمو كیف تتعامل السلطات المكلفة

التسویة القانونیةالمبحث الأول : مجال -

الضمانات الممنوحة للأفراد عند رفض الإدارة التسویةالمبحث الثاني : -
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التسویة القانونیةمبحث الأول : مجال ال

لوعاء عقاري الذي شیدت أو لصاحب مشروع مالكعندما یكون لمالك الوعاء العقاري 

عقد ملكیة أو شھادة حیازة أو أي عقد رسمي آخر، و عند مصادقة لجنة الدائرة على علیھ البنایة

قصد إعداد وثیقة التعمیر مجلس الشعبي البلدي المعنيطلبھ، ترسل ھذه الأخیرة الملف إلى رئیس ال

1الخاصة بھتھ البنایة.

على بناءاقرار برفض تحقیق المطابقة، سواء كان ذلكأما في حالة إصدار الجھة الإداریة 

نصوص قانونیة واضحة و صریحة أو على أساس السلطة التقدیریة للإدارة في تفسیر بعض

م صالحھبمالنصوص، فقد منح القانون الحق للأفراد في منازعة الإدارة على القرارات الضارة 

عطائھالإستعمال السلطة، و من جھة أخرى إحتمال لتعسف الإدارة في إالخاصة. و ھذا لدحض أي 

فرصة ثانیة بمراجعة قراراتھا المعیبة إذا ثبت ذلك علیھا.

الشروط القانونیة و التقنیة في إصدار الجھات الإداریة المعنیة،خالفتكلماو بالتالي

مثل ھذه إلغاءمن أجلفراد منازعتھا نتھكت مبدأ المشروعیة و یحق للأإتكون قد قراراتھا

2رقابة إداریة و أخرى قضائیة.الممارسة على الإدارة نوعان :القرارات، مع العلم أن الرقابة

مكن ییغة لا ثار مادیة بلبطة بالعمران عادة ما ینتج عنھا آالمرتن القراراتألى إإضافة 

لبحث عن اھدفھفیكون في ھذه الحالة اللجوء للقضاء مشروع، الر غیجبرھا بمجرد إلغاء القرار 

روعة.الوقوف على مسؤولیة الإدارة عن قراراتھا الغیر مشمن خلاللتعویض المتضررآلیات 

ن خلال مالذي تمتد فیھ التسویة القانونیة مجال السنحاول من خلال ھذا المبحث دراسة 

البنایات غیر المشمولة بالتسویةالتي تقبل تحقیق المطابقة و لبنایات لالتطرق

.وضعیات التسویة القانونیةالأول :المطلب -

.متابعة مخالفات تحقیق المطابقةالمطلب الثاني : -

.15-08من القانون رقم 35أنظر المادة 1
، حیث تنشأ لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعون في المطابقةتحقیق قانون من 52لى إ47المواد من ما أكدتھذاھ2

تختص المحاكم الإداریة بالفصل في الطعون المرفوعة . كمالجنة الدائرةقرارات رفض تحقیق المطابقة الصادرة عن
أمامھا.



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

88

وضعیات التسویة القانونیةالمطلب الأول : 

منھ، 15و14حدد قانون تحقیق المطابقة البنایات المشمولة بالتسویة في نص المادتین 

.2008وت أ03خ نجاز قبل تاریفي طور الإقة ھي تللك المنجزة أوفالبنایات القابلة لتحقیق المطاب

دارة و المستفید على حد السواء. لإستفادة من عقود التعمیر المستحدثة ترتب أثار على الإاو 

بتسلیم صاحب ستلام رئیس المجلس الشعبي البلدي لقرارات لجنة الدائرة، یقوم إبعد إذ أنھ 

نجاز أو شھادة تمام الإإویة أو رخصة لبناء على سبیل التسما رخصة اإالتصریح حسب الحالة 

م ھذه الوثیقة من مطابقة. كما یخطر بالغرض المطلوب السلطات الأخرى إذا كان تسلی

1ختصاصھا.إ

و كل أشاریع للبنایات المتممة، یجب على ملاك البنایات غیر المتممة و أصحاب المخلافاو 

ا یلي :لال مخ. و سنتطرق لكل ذلك من متدخل مؤھل أن یتمموا بنایاتھم في الآجال المحددة قانونا

الإستفادة من عقود التعمیر المستحدثة.الفرع الأول : -

ة بالتسویة.البنایات غیر المشمولالفرع الثاني :-

الإستفادة من عقود التعمیر المستحدثةول : الفرع الأ

فیما یلي :تمثلتقود التعمیر المؤسسة حدیثاع

یر غسلمة، و ة البناء المنجاز : بالنسبة للبنایات المطابقة أو غیر المطابقة لرخصتمام الإإرخصة -

المتممة في الآجال المحدد.

ة.قة لرخصة البناء المسلمبالنسبة للبنایات المتممة لكنھا غیر مطابشھادة المطابقة :-

صة بناء.للبنایات المتممة لكنھا غیر حائزة على رخسبةرخصة البناء على سبیل التسویة : بالن-

تھ السلطات امن ھانیة، ، حیث لم تحدد في فقرتھا الث15-08رقممن القانون43یطغى نوع من الغموض على نص المادة 1
ة ستخلاصھ من فحوى ھذا النص أنھ یكون على رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إخطاره بقرار لجنإالأخرى؟ ما یمكن 

تسلیم تراخیص البناء المعنیة تسویة الوضعیة أن یبلغ كل من الوالي و الوزیر المكلف بالعمران إذا كان متضمنالدائرة ال
.  ختصاصھمإمن 
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ى رخصة غیر حائزة علونجاز على سبیل التسویة : بالنسبة للبنایات غیر المتممة تمام الإإرخصة -

بناء.

عقود التعمیر الخاصة بالبنایات المتممة: أولا -

عقود التعمیر الخاصة بالبنایات غیر المتممةثانیا : -

عقود التعمیر الخاصة بالبنایات المتممة أولا : 

ساس، و بین تلك یتحصل صاحبھا على رخصة بناء بالأیمكننا التمییز بین البنایات التي لم

1غیر أنھ لم یلتزم بالرخصة المسلمة أو تخطى حدودھا.التي تحصل صاحبھا على رخصة للبناء 

:شھادة المطابقة-1

:شھادة المطابقة في مفھوم قانون تحقیق المطابقة-أ

ھادة المطابقة شتختلف عن 15- 08رقمالقانونالمنصوص علیھا فيشھادة المطابقة 

و یظھر .19-15رقمالمعدل و المتمم، و المرسوم التنفیذي29-90رقمالخاضعة لأحكام القانون

ھا.جراءات الخاصة بمنح ھذه الوثیقة و الآثار المترتبة علیختلاف من خلال الإھذا الإ

:29- 90رقمشھادة المطابقة طبقا لأحكام القانون-

لك بعد ة، و ذرخصة البناء المسلمتمنح لأصحاب البنایات الذین شیدوا بنایاتھم طبقا  لأحكام 

قواعد الف لفي ھذه الحالة یعتبر البناء شرعي و غیر مخ.جراء معاینة و تحقیقات تأكد ذلكإ

البناء و التعمیر.   

. 15-08رقممن القانون3و 2الفقرة 15المادة أنظر 1
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ل طبقا لأشغاانجاز إف الأعوان المؤھلین قانونا عدم أما إذا بینت التحقیقات المقامة من طر

لمعني امختصة علم السلطة الرخصة البناء، في ھذه الحالة تللتصامیم المصادق علیھا و وفق أحكام 

صامیم ا للتمطابق، و أنھ یجب علیھ العمل على جعل البناءشھادة المطابقةھمكانیة تسلیمإبعدم 

حكام أكما تذكره بالعقوبات التي یتعرض لھا بموجب .المصادق علیھا حسب الأحكام المطبقة

.29- 90القانون رقم 

الأجل الممنوح، إما یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شھادة المطابقة، أو نقضاء إو بعد 

29.1- 90من القانون رقم 78أنھ یرفضھا و بالتالي یشرع في المتابعة القضائیة طبقا لأحكام المادة 

فعدم المطابقة یرتبط عموما بالطابع التقني للبناء و المتعلق بالقواعد العامة للتھیئة

)، تجاوز معامل COSو التعمیر، و تتمحور المخالفات حول : تجاوز معامل شغل الأراضي (

2شغل أرضیة الطریق و ملحقاتھا، عدم احترام الارتفاع المرخص بھ، تعدیل الواجھة.

: شھادة المطابقة على سبیل التسویة-

15-08ن لقانوللبنایات المشیدة مخالفة للتشریع و التنظیم المعمول بھما، و قد حدد اتمنح

. عمرانيدماجھا في المحیط الإلمطابقة من أجل تسویة وضعیتھا و البنایات المعنیة بتحقیق ا

من قانون تحقیق المطابقة، البنایات التي تستفید من شھادة المطابقة، 20كما حددت المادة 

ل في البنایات المتممة و المتحصلة على رخصة البناء و لكنھا غیر مطابقة لأحكام ھذه و تتمث

3الأخیرة. 

ذه و على خلاف حالات عدم المطابقة التي تستوجب عقوبات و متابعة قضائیة، فإن ھ

لمبنیة ا)، و معامل المساحة COSحترام معامل شغل الأراضي (إالمتعلقة أساسا بعدم الحالات

بقة.و كذا معامل إقامة البنایات و الفتحات ... لا تكون سببا في رفض طلب تحقیق المطا

الفصل راجعل البنایة مطابقة لرخصة البناء. ) أشھر للقیام بإجراء الأشغال التي تجع3یحدد للمعني أجل لا یتعدى ثلاثة (1
عقود التعمیر و أثرھا في تنظیم النشاط العمراني.   تم التطرق لھا تحت عنوانأعلاه،الأول

.29-90من القانون 77اقب علیھا وفقا للمادة یع2
.163، ص 02أنظر الملحق رقم 3
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شكالات عدم المطابقة العالقة من تطبیق قانون التھیئة و التعمیر و ذلك إفالمشرع عالج 

تحقیق مطابقة البنایات یثبت عن طریق الحصول . إذ أنبني و المظھر الجماليلترقیة المحیط الم

1و نصوصھ التطبیقیة.التھیئة و التعمیرحترام أحكام قانون إدة مطابقة مسلمة في إطار على شھا

:على سبیل التسویةأھمیة شھادة المطابقة-ب

نسبة ره بالتساع نطاق إلزامیة الحصول على ھذه الوثیقة و أثإالأھمیة من خلال ھذهتظھر

علاه، ھناك حالات أ20ة للبنایات المحددة في المادضافة إت المعنیة بقانون تحقیق المطابقة. للبنایا

ستفادة من ھذه الوثیقة.أخرى تتطلب الإ

بالنسبة للبنایة المتممة التي شیدت في إطار تجزئة دون غیرھا، و الحائز صاحبھا على 

قلیمیة، و بعد تسویة وضعیة وعائھا العقاري ، یودع المالك إثیقة إداریة مسلمة من طرف جماعة و

احب المشروع  ملف للحصول على شھادة مطابقة. كما یمكن أن تسلم شھادة المطابقة حسب أو ص

الحصة المنجزة، عند تسلیم رخصة بناء قصد إنجاز بنایة أو عدة بنایات على شكل حصة أو عدة 

2حصص. 

ن م60ن البنایات غیر المتممة ھي الأخرى تخضع لشھادة المطابقة، طبقا للمادةكما أ

ة عند إتمام الأشغال.یلزم صاحب المشروع بطلب تسلیمھ شھادة المطابق. و15- 08رقمالقانون

ة رفعلى غایإقیق المطابقة و في حالة الموافقة المقیدة بشروط یعلق تسلیم وثیقة تح

ار خطإمن الآجال الممنوحة.  بعد أسبوعحترام إصادرة عن لجنة الدائرة و ذلك مع التحفظات ال

روط رح بالشیقوم بدوره بتبلیغ المصو الذي لشعبي البلدي من طرف لجنة الدائرة، رئیس المجلس ا

و تبلغمطابقةالتحفظات تسلم لھ شھادة الثبات رفعإسلیم عقد تحقیق المطابقة. و عند المسبقة لت

السلطة المعنیة لجنة الدائرة بذلك.

.15-08رقممن القانون9المادة 1
.15-08رقممن القانون36المادة 2
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رض لمستفیدین منھا كما تفمن بین الآثار المترتبة على شھادة المطابقة أنھا تمنح حقوق ل

ستغلال أي بنایة إلا بعد الحصول على شھادة المطابقة، و تمنح إعلیھم شروط. حیث یمنع شغل أو 

و تحدد نتفاع العمومي، ربط بنایاتھم بالطرق و شبكات الإھذه الأخیرة للحاصلین علیھا حق

1نظیم. نتفاع و كیفیات التكفل بھا عن طریق التأصناف الطرقات و شبكات الإ

:رخصة البناء على سبیل التسویة-2

:منح رخصة البناء على سبیل التسویة-أ

ما نایة مھبد أي بین المبادئ العامة التي نص علیھا قانون تحقیق المطابقة أنھ، یمنع تشییمن

ال كانت طبیعتھا دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآج

من )1ة (المحددة قانونا. حیث تصبح رخصة البناء غیر صالحة إذا لم یشرع في البناء خلال سن

سلیمھا.تاریخ ت

فتحقیق مطابقة البنایات المتممة لكنھا غیر حائزة على رخصة للبناء، یسمح بتسویة وضعیة 

رخصة تحت الیلزم المستفید من و تھ البنایات من خلال منحھا رخصة بناء على سبیل التسویة.اھ

یسجل تاریخ سحب الرخصة على عقد التعمیر كماطائلة سحبھا منھ إیداع طلب شھادة المطابقة. 

2الموافق علیھ.

بط البنایة بصفة مؤقتة بشبكات تسمح رخصة البناء المتحصل علیھا على سبیل التسویة بر

3نتفاع العمومیة للفترة المذكورة في وثیقة التعمیر.الإ

:البنایات المعنیة برخصة البناء على سبیل التسویة-ب

بالنسبة للبنایات المشیدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابع للأملاك الوطنیة العمومیة 

و التي تمت تسویة وضعیة شغل الأرض الخاصة بھا، عن طریق تسلیم عقد من طرف الوالي، فإنھ 

، على العقوبات المطبقة على كل من صاحب البنایة و المقاول اللذان یخالفان 15-08رقممن القانون88نصت المادة 1
من ذات القانون. 61أحكام المادة 

.15-08رقموننمن القا53المادة أنظر 2
.164، ص 03أنظر الملحق رقم 3
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یكون على صاحب التصریح في ھذه الحالة أن یتقدم الى رئیس المجلس الشعبي البلدي بطلب 

1على سبیل التسویة.رخصة البناء

بالنسبة للبنایات المتممة المشیدة فوق أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو 

، فإن صاحب البلدیة، و التي تمت تسویة وضعیة وعائھا العقاري عن طریق التنازل بالتراضي

) أشھر من تاریخ 6(یداع طلب رخصة بناء على سبیل التسویة في أجل ستةإالتصریح یترتب علیھ 

2تسلیم سند الملكیة للوعاء العقاري. 

: عقود التعمیر الخاصة بالبنایات غیر المتممة اثانی

ام ة لإتمنجاز بأنھا وثیقة التعمیر الضروریتمام الإإون تحقیق المطابقة رخصة عرف قان

لواجھاتایكل و ستغلالھا. فإتمام إنجاز بنایة یخص الإنجاز التام للھإو إنجاز بنایة قبل شغلھا أ

لماء تصالات و شبكات التزوید باو تجھیزات الكھرباء و الغاز و الإو الشبكات من قنوات 

رس غالشروب، و التھیئات التابعة لھا كأشغال معالجة سطح الأراضي وتدعیم المنحدرات و 

الأشجار و تشیید السیاج. 

:تمام الإنجازإرخص -1

:تمام الإنجازإالبنایات المعنیة برخص -أ

الكيمى كل یعد إلزامیا إتمام أشغال إنجاز أي بنایة مشیدة و تحقیق مطابقتھا و یفرض عل

لأيكنلا یموتخاذ الإجراءات اللازمة لھذا الغرض. إصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤھل و أ

تمام إنجازھا.إستغلال بنایة قبل إمالك أو صاحب مشروع شغل أو 

.15-08من القانون 38المادة 1
أي أنھ یعاقب بدفع ، 15-08رقمنونمن القا87ق علیھ أحكام المادة جراءات تطبذا لم یحترم صاحب التصریح ھذه الإو إ2

غرامات مالیة.



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

94

تھ اا ھد منھبالنسبة للبنایات غیر المتممة، نمیز بین نوعین من عقود التعمیر التي تستفی

البنایات كما یلي :

نتھاء الأجل الممنوح یمكن لصاحب البنایة غیر المتممة إعند : نجازتمام الإإرخصة -

نجاز، سواء كانت البنایة مطابقة تمام الإإرخصة البناء أن یستفید من رخصة المتحصل علىو 

1أو غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة.

نجاز على تمام الإإیمكن أن یستفید من رخصة :رخصة اتمام الانجاز على سبیل التسویة-

2سبیل التسویة، صاحب البنایة غیر المتممة و الذي لم یتحصل على رخصة البناء من قبل. 

:یقاف الأشغال لتحقیق المطابقة إ-ب

لمسلمة،ناء احالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البفي

ذي لایجب على صاحب التصریح أن یوقف الأشغال فورا و یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي

قبل شغالتھ الأاستئناف لھإأجل تحقیق المطابقة. و یمنع أي یسلم لھ شھادة توقیف الأشغال من

طابقة البنایة.تحقیق م

ند عدم بقة عھلون محضر عدم المطاتقوم فرق المتابعة و التحقیق بالمعاینة و یحرر الأعوان المؤ

ذا ة و ھمتثال صاحب التصریح للإجراءات المنصوص علیھا أعلاه، كما یتم غلق الورشة المعنیإ

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا الشأن.

نجاز، و الحائزة على رخصة بناء عاء العقاري للبنایة غیر تامة الإالوبعد تسویة وضعیة 

على اع ملف للحصولیدإتب على صاحبھا أو ماللك المشروع ضمن تجزئة دون غیرھا، فإنھ یتر

تاریخ ) أشھر من6عني خلال ستة (نجاز لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المرخصة إتمام الإ

ة المختصة. ستلامھ سند الملكیة من الجھإ

.15-08من القانون رقم 19لمادة ا1
.162، ص 01أنظر أیضا: الملحق رقم 

.15-08رقممن القانون22المادة 2
.165، ص 04أنظر أیضا: الملحق رقم 
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:ستئناف الأشغالإإجراءات -2

فتح الورشة :-أ

حب اصنجاز، یلزم المالك أو تمام الإإستلام رخصة إ) أشھر من تاریخ 3خلال ثلاثة (

شعبي یداع طلب فتح الورشة لدى رئیس المجلس الإو ذلك ب.المشروع بالإنطلاق في الأشغال

)8نیة (ل ثمافتح الورشة، عند قبول طلبھ،  في أجالبلدي المختص إقلیمیا، و الذي یسلم لھ رخصة

أیام.

طریق إقامة سیاج الحمایة و وضع لافتة تدل على أشغال إتمام یتم تجسید الورشة عن

الإنجاز. فیكون على صاحب البنایة المحافظة على النظافة الدائمة للورشة و یسھر على تصریف 

.العمومیة عند إتمام إنجاز بنایتھالفضلات و الحصى و الردوم و نقلھا إلى المفرغة 

المعني، خلال المدة المحددة في رخصة إتمام و یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي

أو المعنيم بھاالإنجاز، القیام شخصیا أو عن طریق الأعوان المؤھلین قانونا، بالمراقبة التي یعل

نجاز و تجسیدھا. تمام الإإئیة من أجل معاینة إنطلاق أشغال تكون فجا

معاینةوماكن یام بزیارة الأفیقوم أعوان الدولة و أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر بالق

عاینةالأشغال على أساس المعلومات المقدمة من طرف صاحب البنایة،  و یترتب على ھذه الم

تحریر محضر بالوقائع.

الإنتھاء من الأشغال : -ب

صل واء تحسنجاز، بالنسبة للبنایات غیر المتممة تمام الإإإن الأجل الذي یمنح في رخصة 

النظربصاحبھا أم لم یتحصل على رخصة البناء من قبل، یقیم من طرف مھندس معماري معتمد و 

لحجم الشغال الباقي إنجازھا. 

یتعین علیھ حفظ الجوار من جمیع أشكال التلوث و الأذى.كما
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حال من الأحوال أن یتجاوز ھذه المدة  :العلم أن ھذا الأجل لا یمكن بأيمع

ستعمال السكني.النسبة للبنایات ذات الا) شھرا ب24أربعة و عشرین (-

.) شھرا بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي12ثني عشر (ا-

و ) شھرا بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال المزدوج السكني و التجاري24ربعة و عشرین (أ-

الخدماتي.

1ات الخاصة بتجھیز عمومي.) شھرا بالنسبة للبنای24أربعة و عشرین (-

على لحصولنتھاء من إتمام الإنجاز، یلزم المالك أو صاحب المشروع بتقدیم طلب اعند الإ

طلب إیداعشھادة مطابقة، و التي تمنحھ حق الربط بالطرق و شبكات الانتفاع العمومي. و ذلك ب

لتاریخ ا) أشھر من 3ثة (شھادة المطابقة لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلا

المحدد في رخصة إتمام إنجاز البنایة.  

البنایات غیر المشمولة بالتسویة: نيالفرع الثا

یة ق تسومن البنایات ما لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة و بالتالي تخرج عن نطاھناك

منظمةالوضعیة، و ھذا ما أكده المشرع الجزائري صراحة ضمن جملة من النصوص التشریعیة ال

للعمران.  

ي ــالمؤرخ ف212-85رقمولى من المرسوم التنفیذيفي فقرتھا الأ05فقد نصت المادة 

دده الفقرة الثانیة من المادة طار الذي تحأنھ : " لا تقبل التسویة، في الإ، على1985أوت 13

لا البنایات التي یتوفر فیھا الحد الادنى من قواعد التعمیر و مقاییس البناء سواء قبل إولىالأ

2انجازھا أو بعد انجاز الاشغال التي تجعلھا مطابقة". 

بتداء من تاریخ تبلیغ المعني بھا من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي.إتھ الآجال احیث یسري حساب ھ1
.15-08رقممن القانون29المادة أنظر -

: " یحدد ھذا المرسوم شروط تسویة أوضاع الذین ما یليعلى212-85ولى من المرسوم التنفیذي رقم تنص المادة الأ2
المذكور 1985أوت 13المؤرخ في 01-85مر رقم أو خصوصیة كانت في تاریخ نشر الأراضي عمومیةأیشغلون فعلا

قرار حقوقھم في التملك و السكن.إقة للقواعد المعمول بھا، و شروط علاه، محل عقود غیر مطابأ
ییس میر و مقااعد التعقوبالمباني المشیدة في التاریخ السالف الذكر، التي یمكن جعلھا مطابقة لكما یحدد شروط التكفل -

البناء.
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لمتمثلةاھا و حترامإو مقاییس البناء الدنیا الواجب ، قواعد التعمیردةو قد حددت نفس الما

طق ن و مناأماكبرتفاقات التي ینجر عنھا التصریح بعدم جواز البناء، القواعد التي تتعلقفي : الإ

من، و المظھر الذي لایشوه تشویھا قبیحا محیط البناء المعني.محمیة، قواعد الأ

ة قابلة لتحقیق المطابقلبنایات التي لا تكونتھ ااتناول حصر لھ15-08رقمكذلك القانون

فضت رلیھا مجموعة أخرى من البنایات التي إمنھ، و أضاف 16امھ ضمن المادة حكأطار إفي 

لجنة الدائرة تسویة وضعیتھا بإصدار قرار رفض تحقیق المطابقة. 

قابلة یر البنایات غتھ الالى ھإطرق أولا و لمعرفة أثر رفض الإدارة تحقیق المطابقة، سنت

لى الإجراءات المتخذة في شأنھا. إللتسویة، ثم 

المشمولة بالتسویةبنایات غیر التحدیدأولا :-

التسویةالآثار المترتبة على عدم ثانیا : -

المشمولة بالتسویةبنایات غیر التحدیدأولا : 

:، البنایات التالیة15-08رقمحكام القانونأطار إتكون قابلة لتحقیق المطابقة في لا

رتفاقات و یمنع البناء علیھا :رضیة مخصصة للإقطع أالبنایات المشیدة في-1

بنایات ھ التاھرتفاقات التي ینجر عنھا التصریح بعدم جواز البناء، یجعل من حترام الإإعدم 

تضمنھ ھو ماوفلا تقبل تسویتھا .ن قواعد التعمیر و مقاییس البناءدنى ملا تتوفر على الحد الأ

1985أوت 13فيالمؤرخةتركةالمشالوزاریةالتعلیمةلیھاإو أشارت .  212-85رقمالمرسوم

منھاضفیندرج ".البناءعدمرتفاقاتلإنھائیاخصصتأرضفوقالمشیدةالمباني"عبارةفي

سریعةتالمحروقاخزاناتمنبالقربأوالغازقنواتالكھرباء أو فوقشبكةرواقتحتالبناء

.ھابلتالإ

.بالنسبة لمجمل ھذه الحالات، یجب الحصول على آراء المصالح و المؤسسات المعنیة
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یق منھ، حیث لا تكون قابلة لتحق16ولى من المادة ا بالفقرة الأخصھ15-08قانون رقم و ال

انئ لك الموفي ذستراتیجیة أو الخطرة بماشیدة في مساحات حمایة المنشآت الإالمطابقة البنایات الم

ابلة فة غیر قلى تلك المصنإتجھیزات الطاقة. بالاضافة علیھا و المطارات و المساحات التي شیدت 

تلك ، أوراضية، الدراسات الزلزالیة، دراسة الأللبناء حسب نتائج دراسات التعمیر الجیوتقنی

نزلاق التربة.  في المناطق المعرضة للفیضان أو لإالواقعة 

ة،عمومیلتجھیزاتمخصصةشاغرةمساحاتفيالمنجزةالبنایاتمعالتسامحیمكنلا

زالتھا لأنإأوھدمھایجبشرعیةغیروفوضویةبنایاتفیھاالمتواجدةالبنایاتتعتبرھذه حیث

لقاطنیھا.تحدثقدكبیرةأخطاروعمرانیة،تشوھاتیسببتركھا

عتیادیة بالمواقع و المناطق المحمیة :إالبنیات المتواجدة بصفة -2

و المواقع 1في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحيمنصوص علیھاالالبنایات ھاتھ

موانئ بما فیھا مواقع ال3، و بحمایة البیئة و الساحل2و المعالم التاریخیة و الثقافیة و الأثریة

رتفاقات المرتبطة بھا، ھي بنایات لا یمكن تسویة وضعیتھا. و المطارات و كذا مناطق الإ

ات من شأنھا تشویھ الموقع أو المنطقة تشویھا لا یمكن تفادیھ في حدود حیث أن ھذه البنای

الوزاریة المشتركة المؤرخة قواعد الحمایة المنصوص علیھا قانونا ، كما أوردتھ التعلیمة

4البنایات.منالنوعبخصوص ھذا1985أوت 13في 

مؤرخة 11عدد الر.ج،السیاحیةالمتعلق بمناطق التوسع و المواقع،2003فیفري 17المؤرخ في 03-03رقمقانونال1
.2003فیفري 19في 

مؤرخة 44عددالر.ج،المتعلق بحمایة التراث الثقافي،1998جوان 15المؤرخ في 04-98رقمقانونال2
.1998جوان 17في 

مؤرخة 10عدد الر .ج،المتعلق بحمایة الساحل و تنمیتھ،2002فیفري 05المؤرخ في 02-02رقمقانونال3
.2002فیفري 12في 

المنصوص علیھا ضمن أحكام الأمرین التالین :4
المعالم السیاحیة.اطقالمنبحمایةالمتعلق، 1966مارس26فيالمؤرخ62-66رقمالأمر-
.الطبیعیةوالتاریخیةالآثاروحمایة الأماكنواتبالحفریالمتعلق،1967دیسمبر20يفالمؤرخ281-67رقمالأمر-
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كذلك خصص الفصل الرابع منھ للأحكام الخاصة التي تطبق التھیئة و التعمیرقانونو 

على بعض الأجزاء من التراب الوطني، و المتمثلة في الساحل و الأقالیم التي تتوفر على ممیزات 

1طبیعیة أو ثقافیة أو تاریخیة بارزة.

راضي الفلاحیة أو الغابیة :البنایات المشیدة على الأ-3

أو الغابیة 2المشیدة على الأراضي  الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحيلا یمكن تسویة البنایات 

، بإستثناء تلك المدمجة أو المقرر إدماجھا في المحیط العمراني في إطار 3أو ذات الطابع الغابي

مراجعة المخططات التوجیھیة للتھیئة و التعمیر. 

ضع للأحكام الخاصة من فالأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید تخ

ي البناءات الضروریة الحیویة، تھ الأراضي فا. حیث تنحصر حقوق البناء بھ29- 90رقمالقانون

ستغلالات الفلاحیة و البناءات ذات المنفعة العمومیة، و یجب علیھا في جمیع الأحوال أن تندرج الإ

4.في مخطط شغل الأراضي

ص على البنایات المشیدة خرقا للأحكام التشریعیة ، قد ن212- 85رقمو قبل ھذا فالمرسوم

حوال أن المعمول بھا فوق أرض تابعة لمزارع فلاحیة عمومیة، و أنھ لا یمكن بأي حال من الأ

5طار تطبیق أحكامھ. إتسوى وضعیتھا و ذلك في 

.29-90رقممن القانون43لمادة اأنظر1
ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك إالمتضمن ضبط كیفیة ،1987دیسمبر 80المؤرخ في 19-87قانون رقم ال2

.1987دیسمبر 09مؤرخة في 50عددالر.الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتھم، ج
، المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم.1984جوان 23مؤرخ في 12-84القانون رقم 3
من 49أما في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي المصادق علیھ، و بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للمادة 4

یمكن الترخیص بما یلي:29-90القانون 

مة للري و الاستغلال الفلاحي،زلاالبنایات و المنشآت ال-
زمة للتجھیزات الجماعیة،لاالبنایات و المنشآت ذات المصلحة الوطنیة أو ال-
التعدیلات في البنایات الموجودة.-
للأرضالفلاحیةالوجھةتغییرعنھعمل ینجربأيیرخصلاھ: "أنعلى212-85رقم المرسوممن06المادةتنص5

القیام بذلك العمل فوقھا رغم التدابیر المنصوص علیھا في المواد المذكورة أعلاه".التي یعتزمعیةاالزر
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إخراجستلاء غیر الشرعي للأراضي الفلاحیة أو الغابیة و ھذا بحاول المشرع منع الإ

البنایاتذهھتسویةفينجاز، لأنتمام الإإمطابقة و البنایات المشیدة فوقھا من نطاق تحقیق ال

من الأراضي منھا و یساھم في التقلیلالفلاحیةلاسیماوللأراضيالشرعيغیرستغلالللإتشجیع

.الخصبة لذا یعد ھدم ھذه البنایات ھو الحل الأنسب

من أو المشوھة للبیئة :الأالبنایات المشیدة خرقا لقواعد-4

بصفةتؤثرفھيوالمیاه،الصحةوالبیئةبقواعدتمسلا یمكن تسویة وضعیتھا لأنھا

علىالمحافظةشروطقواعد العمران ومراعاةدونتقامالتيكالبنایات.المواطنینبحیاةمباشرة

یجبالبناءمنالنوعفھذا،غازات ضارةأودخانأوغبارتفرزقدوالتيالإنسان،صحةوالبیئة

1.ھدمھ

ناولت ھي الأخرى كانت قد ت1985أوت 13و التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

قربأات بناییھا خطیرا فھي في الواقععدم تسویة وضعیة البنایات التي تشوه محیطھا المباشر تشو

فھذه.ءد البنامقاییس البناء و قواعنىلى المشیدات التي تحترم فیھا أدإالسكن الوضیع منھا لى إ

لمكانلالبنایات سواء من حیث طبیعتھا أو من حیث مظھرھا تلحق ضررا فادحا بالمظھر العام 

یتعذر تداركھ. 

لبنایات التي تعیق تشیید بنایات ذات منفعة عامة :ا-5

بر لذي یعتو ایةتعد غیر قابلة للمطابقة البنایات التي تعیق أو تضر بتشیید المنشآت العموم

ود، السدتحویل موقعھا مستحیلا، و كمثال على ھذه الأماكن : خط الطریق السیار، أحواض سفوح

، مواقع طنینالموامنھیستفادالذيالطبیعيالغازقنواتانجازمواقع التنقیب على المحروقات و

توسع الموانئ و المطارات.

و یتعلق الأمر على وجھ الخصوص بالبنایات العشوائیة و الفوضویة و تلك التي لا تضمن فیھا شروط البناء متانة 1
نجازھا.قواعد مطابقة البنایات و إتمام إلتوضیح حدى النصوص التطبیقیة و إستقرار المنشآت، ھذا ما تناولتھ إ
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جھھ من صعوبات یعتبر مثالما واونجازه مؤخرا إم غرب الذي ت-فالطریق السیار شرق

فكىعلیعملالوطني الذيالطریقمرور ھذامكانفيالمتواجدةشكالیة البنایاتإلىحي ع

.التجارة و التنقلحركةتشجیعوبین الولایاتالعزلة

نص على عدم تسویة وضعیة بناء أو الترخیص بأي عمل یتسبب 212-85رقمو المرسوم

. 6لى مكان آخر، في المادة إذات منفعة عمومیة یستحیل نقلھا ر أو یعوق تشیید أي منشأةفي ضر

قامتھ إعمومي یثبت أنھ یستحیل نقل مكان فالبنایات المشیدة فوق قاعدة أرضیة مخصصة لتجھیز 

1.مكانیات المحتملة تكون محل ھدمعد دراسة جمیع الإب

التسویةالآثار المترتبة على عدم ثانیا : 

تي یات غیر القابلة للتسویة بما فیھا البنایات الفإن البنا15- 08رقمتطبیقا لأحكام القانون

كال رفضت لجنة الدائرة تحقیق مطابقتھا مصیرھا الھدم. غیر أن عملیة الھدم قد تتخذ أش

كام و ذلك بالرجوع لأحجراءات معینة نظرا لخصوصیة كل حالة من حالات عدم التسویة، إو 

المعدل و المتمم. 55- 06رقمو المرسوم التنفیذيالتھیئة و التعمیرقانون 

: ات حددھا قانون تحقیق المطابقةبنای-1

بعد معاینتھا من تحقیق المطابقةقانون من 16ایات المذكورة في المادة یجب أن تكون البن

29-90رقممن القانون4مكرر 76طرف الأعوان المؤھلین، موضوع ھدم طبقا لأحكام المادة 

2المعدل و المتمم.

س لى رئیإرسالھ إنا تحریر محضر إثبات المخالفة و یتعین على العون المؤھل قانوإذ أنھ 

اعة.) س72(ثنین و سبعینإقلیمیا في أجل لا یتعدى إلشعبي البلدي و الوالي المختصین المجلس ا

.1985أوت 13للتعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في راجع1
.15-08من القانون رقم 17المادة 2
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تص المخفي ھذه الحالة و مراعاة للمتبعات الجزائیة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي

في حالة قصور وستلام محضر إثبات المخالفة.إ) أیام من تاریخ 8ي أجل ثمانیة (قرار ھدم البناء ف

بناءدم الیصدر الوالي قرار ھضاء المھلة المحددة،و إنقئیس المجلس الشعبي البلدي المعنير

) یوما.30في أجل لا یتعدى ثلاثین (

واسطة غال بتنفذ أشغال الھدم من قبل مصالح البلدیة، و عند عدم وجودھا، یتم تنفیذ الأش

حصلھا لتي یالوسائل المسخرة من قبل الوالي. و تقع أعباء عملیة الھدم على عاتق المخالف، و ا

ئیس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونیة.ر

نایات مخالفة لمعاییر تحقیق المطابقة : ب-2

،مومیةطنیة العبالنسبة للبنایات المشیدة دون رخصة بناء على أراضي تابعة للأملاك الو-أ

ة البنایبھدمبإخطار رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القیامتقوملجنة الدائرةفإن

على إثر التحقیق ذلكو،المعدل و المتمم29-90رقمن القانونم4مكرر 76تطبیقا لأحكام المادة 

.ھ المصالح المكلفة بأملاك الدولةالذي تجری

ابقة لأي بنایة مشیدة مخالفة فإنھ لا یمكن تحقیق المط15-08تطبیقا لأحكام القانون -ب

للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحیة عمومیة 

1أو خاصة.

توقف الأشغال التي تھدف إلى إنشاء تجزأة أو مجموعة سكنیة ، دون رخصة تجزئة -جـ

للبناء طبقا لأحكام مخططات فوق الأملاك الوطنیة العمومیة أو فوق ملكیة خاصة لم تخصص

لى حالتھا الأصلیة و ھدم البنایات إإعادة الأماكن بول، و یأمر الوالي المخالف التعمیر الساریة المفع

2في الأجل الذي یحدده.المشیدة 

لى حالتھا الأصلیة في الأجل الذي إیة غیر الشرعیة، لإعادة الأماكن على لجنة الدائرة أن تقدم إعذار لصاحب البنایجب1
المعدل و المتمم.29-90رقممن القانون4مكرر 76المادة تسري أحكامھمتثالإالة عدم و في حتحدده. 

متثال المخالف یأمر الوالي بعد تجاوز الأجل المحدد بالقیام بأشغال الھدم و یتحمل المخالف المصاریف.إعدم في حالة2
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مخالفات تحقیق المطابقةالثاني : متابعة طلبالم

المشرع على أھمیة تراخیص البناء و ضرورة طلبھا من الجھات المختصة قبل نص

ول م المعملتنظیاعملیة تشیید، و حاول كذلك معالجة البنایات التي لم یحترم أصحابھا التشریع و كل

میر نص خر لقوانین التعنتھاك آإتفاديو لمن خلال تسویة وضعیتھا.بھما في مجال العمران 

راني.ط العمعلى عقوبات لكل من یتجاوز التدابیر القانونیة التي من شأنھا تنظیم النشاالمشرع 

رائم المتعلقة بالبناء في ردع و قمع الجحاسمالو مھمالدوراللھالجزائيضاءالقإذ أن

أو على شكوى من الإدارةاالمتابعة بناء29-90رقممن القانون78و قد أجازت المادة . و التعمیر

حیث یكون للقاضي الجزائي أن یأمر بمطابقة كل من لھ مصلحة بما في ذلك الجمعیات المعتمدة. 

البناء للرخصة في أجل معین أو الأمر بھدمھ جزئیا أو كلیا بما یحقق مطابقة البناء مع ما تضمنتھ 

قیع الجزاء رخصة البناء، بینما في حال البناء دون رخصة لا یكون أمام القاضي الجزائي إلا تو

1لأن الإدارة تتولى القیام بالھدم على نفقة المخالف دون اللجوء للقضاء.

داث ستحإطابقة و الأھداف المرجوة منھ تمو نظرا للطابع الإستثنائي لقانون تحقیق الم

ھمزة كلشتر،عمیو المعاینة في مجال البناء و التمؤھلة قانونا للبحثالب الأجھزة لى جانإآلیات، 

سترجاع النظام العام العمراني. إلوصل بین أعمال الإدارة و القضاء من أجل ضمان ا

راقبة أجل مالآلیات و الوسائل القانونیة و الإداریة الممنوحة للإدارة منسنحاول دراسة 

.ذلكفيضاءمدى تدخل القومن ناحیة الإدارةظ على النظام العام،الحركة العمرانیة و الحفا 

.المستحدثةالأول : آلیات الرقابةفرعال-

.الثاني : النظام العقابي في مخالفات تحقیق المطابقةفرعال-

ونا على مرتكبھا لجملة من العقوبات الجزائیة المقررة قانلى تعریض إة قواعد التھیئة و التعمیر یؤدي نتھاك ومخالفإنإ1
ا ما یشكل قانونا عتبار أن ھذه القواعد و الضوابط تسیر عن طریق القانون الجزائي و كذا أحكام خاصة لقانون التعمیر ھذإ

.جنائیا للتعمیر
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المستحدثةالأول : آلیات الرقابةفرعال

شیة المفتلى أن المفتشیة الجھویة للعمران و البناء و تحت سلطةإمن خلال ما ذكر نخلص 

لبناء امران و بالعالعامة، تعتبر جھاز الدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة

رق ما: فو حمایة الإطار المبني، و في سبیل ذلك تعتمد بصفة أساسیة على آلیتین ھامتین و ھ

ران ــمجال العمة في ق و البطاقیة الوطنیة. فما نوع الرقابة التي ترمي إلیھا الدولالمتابعة و التحقی

و البناء من خلال إنشاء ھاتین الآلیتین؟ 

.العمران و البناءمفتشیة: ولاأ-

.: فرق المتابعة و التحقیقاثانی-

.البطاقیة الوطنیةثالثا:-

العمران و البناءمفتشیةأولا : 
للعمران و البناء.من خلال التعرف على كل من المفتشیة العامة و الجھویةنتطرق لھا 

:المفتشیة العامة للعمران و البناء-1

فوضت الدولة بصفة رسمیة المفتشیة العامة للعمران والبناء ، مھمة الرقابة من خلال 

ار المبني، بإتخاذ السھر على تطبیق التشریع و التنظیم في مجال العمران و البناء و حمایة الإط

كافة التدابیر الكفیلة بمكافحة البناء غیر الشرعي أو الفوضوي وحتى غیر المكتمل، و فتح تحقیقات 

1حول كل سكن مشتبھ في وضعیتھ القانونیة.

:ءمھام المفتشیة العامة للعمران و البنا-

) 4یدیر المفتشیة العامة قانونا مفتش عام للعمران والبناء، یساعده أثناء تأدیة مھامھ أربعة (

مفتشین یعینون طبقا للتنظیم المعمول بھ و تحدد مھامھم من قبل الوزیر المكلف بالعمران و البناء 

مران الإدارة المركزیة في وزارة السكن و العبین الھیئات التي تشتمل علیھاالمفتشیة العامة للعمران و البناءتندرج 1
، یتضمن 2013أفریل 15المؤرخ في 151-13المرسوم التنفیذي رقم من 1المادة أنظرالموضوعة تحت سلطة الوزیر. 

.2013أفریل 15مؤرخة في 22تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة السكن و العمران، ج.ر العدد 
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و المادیة قتراح من المفتش العام. كما تزود الدولة المفتشیة العامة بالوسائل البشریةإبعد 

:الضروریة لعملھا و المتمثل في

ح قتراإي ووالبناء وحمایة الإطار المبنح الخارجیة المكلفة بالعمرانضمان التنسیق بین المصال-

وأعمالدابیرتكل التدابیر الرامیة إلى تحسین فعالیتھا وتعزیز عملھا، مع قیامھا دوریا بتقییم 

.مصالح العمران المؤھلة لھذا الغرضالرقابة والتفتیش التي تقوم بھا 

یھا فكل وضعیة یمكن أن تظھر فتیش ومراقبةرات تقییمیة وتتتولى المفتشیة مھمة تنظیم زیا-

مخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بھما في مجال العمران والبناء. 

مران والبناء تسیر على المستوى المركزي البطاقیة الوطنیة الخاصة بالمخالفات في مجال الع-

1طار المبني والمنشأة بمقتضى التنظیم المعمول بھ ونشر محتواھا سنویا للجمھور.و حمایة الإ

:جھویة للعمران و البناءالیةمفتشال-2

.3، یدیرھا مفتش جھوي2یتفرع عن المفتشیة العامة مفتشیات جھویة للعمران و البناء

المؤرخ 284-10رقم، المتمم بالمرسوم التنفیذي389- 08رقمأنشأت بموجب المرسوم التنفیذي

2010.4نوفمبر 14في 

على أساس برنامج نشاط سنوي تعرضھ على الوزیر المكلف بالعمران للمصادقة علیھ، ویمكن أن تقوم المفتشیة بمھامھا 1
تتدخل بصفة فجائیة للقیام بكل مھمة أخرى أو خبرة تكون ضروریة تملیھا وضعیة خاصة.

طار المبني.المفتشیة الجھویة للعمران و البناء، ھي مصلحة خارجیة للوزارة تكلف بالعمران و البناء و حمایة الإ2

للعمران و البناء الجھویةالمفتشیة إنشاءتضمن، ی2008نوفمبر 27المؤرخ في 388-08المرسوم التنفیذي رقم أنظر -
.2008دیسمبر 07مؤرخة في69عددالر .جیحدد مھامھا و عملھا،و

كل من المفتش الجھوي و المفتش العام یتمتع بصفة الآمر بالصرف الثانوي لتسییر المیزانیة و تنفیذھا. كما تصنف وظیفة3
للعمران و البناء، كوظائف علیا للدولة ویدفع مرتب مفتشیھا حسب وظیفة مفتش في الوزارة.

يــؤرخ فــمال389-08رقمالمرسوم التنفیذي، یتمم 2010نوفمبر 14المؤرخ في 284-10رقمالمرسوم التنفیذي4
مؤرخة 70عددالر .و یحدد مھامھا و عملھا، جء المفتشیة الجھویة للعمران و البناء تضمن إنشاالم، 2008نوفمبر 27
.2010نوفمبر 21في 
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:مھام المفتشیة الجھویة للعمران و البناء-أ

تحت سلطةختصاصھا الإقلیمي وعلى مستوى كل الولایات التابعة لإتكلف المفتشیة الجھویة -

.بكل أعمال التفتیش والمراقبةالمفتشیة العامة للعمران والبناء، بالقیام 

لمھام صة للتكفل باختصاصات وتضع الفرق المتخصالمفتشیة بالتحقیقات المتعددة الإتقوم -

المنوطة بھا. 

ھمة تصورتقوم دوریا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران والبناء، كما تتولى م-

لإقلیم كل امستوىوتنفیذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني على 

تصال مع الھیئات الأخرى للدولة والجماعات المحلیة. ختصاصھا بالإإالذي یدخل ضمن 

ھمة التنسیق بین أنشطة مدیریات العمران فیما یخص مجال البناء، فھي تسھر على متتولى-

شرعیة تسلیم عقود العمران المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما، و تساعد 

1ختصاصھا. إلعمومیة و المتعاملین في مجالات الجماعات المحلیة و المؤسسات ا

:ران و البناءمصالح المفتشیة الجھویة للعم-ب

) 3() مصالح، و یتم تنظیم كل مصلحة منھا في ثلاث 3تنظم المفتشیة الجھویة في ثلاث (

،منھ6المادة الذي نص فيالمتمم289-08رقممكاتب على الأكثر و ذلك طبقا للمرسوم التنفیذي

و العمران یحدد بقرار مشترك بین وزیر السكنعلى أن تنظیم المفتشیة الجھویة في مكاتب 

2: و الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، كما یلي

صلحة البرمجة و متابعة و تقییم المراقبة، تنظم في المكاتب التالیة :م-1

مكتب البرمجة، مكتب متابعة المراقبة، مكتب التقییم و المراقبة.

من نفس المرسوم التنفیذي، تحدد مقار المفتشیات الجھویة كما یأتي :4طبقا للمادة 1
وھران، سیدي بلعباس، بشار، الجزائر، الشلف، الجلفة، ورقلة، عنابة، و قسنطینة.

.، یحدد التنظیم الداخلي للمفتشیة الجھویة للعمران و البناء في مكاتب2012جانفي 29قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2
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لیة :یقات و متابعة أنشطة مدیریات العمران و البناء، تنظم في المكاتب التامصلحة التحق-2

ة.مكتب التحقیقات، مكتب متابعة نشاط مدیریات التعمیر و البناء، مكتب المطابق

صلحة الإدارة و الوسائل، تنظم في المكاتب التالیة :م-3

.محاسبة، مكتب الوسائل العامةمكتب تسییر المستخدمین، مكتب المیزانیة و ال

: فرق المتابعة و التحقیقثانیا

بھ،لمتعلقةاو مختلف المراسیم التھیئة و التعمیرالتي تضمنھا قانونلى الأجھزة إضافة إ

فات في لمخالاو الأعوان المؤھلین قانونا للبحث عن قضائیةالمتمثلة في أعوان و ضباط الشرطة ال

ھذه لدیدة جو بروز أوجھ مجال البناء و التعمیر، و نظرا لإستمراریة ظاھرة البناء الغیر شرعي 

ة بالبحث ستحداث فرق جدیدة مكلفإلى إتحقیق المطابقةالمشرع من خلال قانون رتئى إالظاھرة 

.   لتحقیقاكام ھذا القانون و التي تعرف بفرق المتابعة و طار أحإو التحري عن المخالفات في 

تكلف بمھمة التحقیق في مدى صحة المعلومات المقدمة من طرف المصرح حول وضعیة

ت في مجال لمخالفابعة اتھ الفرق بالرقابة و متاابنایتھ، و معاینة ورشات البناء أثاء التنفیذ، و تقوم ھ

المطابقة.التعمیر و الخاصة بقانون تحقیق 

فرق المتابعة و التحقیق أو "الفرق" عبارة عن مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة 

ه الفرق بموجب التعمیر و البناء في الولایة و للمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة، و قد أنشأت ھذ

15.1- 08القانون رقم 

ما یلي: "تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر و مصالح البلدیة، فرق أعوان من ھذا القانون على68نص المادة ت1
زئات أو المجموعات السكنیة أو ورشات إنجاز البنایات كما ھي معرفة في ھذا مكلفین بالمتابعة و التحري حول إنشاء التج

القانون.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم."
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:تشكیلة الفرق -1

سب شكل ) أعوان ح4) إلى أربعة (3تتشكل من ثلاثة (فرق المتابعة و التحقیق یمكن أن 

جة قلیم كل بلدیة و حظیرة سكنات، بحیث یكون لكل فرقة مسؤول فرقة تسند لھ مھمة برمإ

الخرجات المیدانیة و تنسیقھا. 

یعین أعوان الفرق و،156-09رقمنظم المشرع تعیین أعوان الفرق بالمرسوم التنفیذي

بعین للأسلاك الآتیة :من بین المستخدمین التا

التقنیین مھندسي التطبیق (في البناء)،المھندسین المدنیین،المھندسین المعماریین،مفتشي التعمیر،

1المتصرفین الإداریین.السامین (في البناء)،

بعد لتعمیرمن الوزیر المكلف با، بقرارةسمیإمن قائمة یتمتعیین ھؤلاء الأعوانإذ أن

المجلسن رئیسقلیمیا بإقتراح مإناء، أو بقرار من الوالي المختص التعمیر و البقتراح من مدیرإ

الشعبي البلدي المعني.

:المھام المخولة للفرق-2

بالمتابعة و التحقیق ،15-08من القانون رقم 68تكلف الفرق المشكلة طبقا لأحكام المادة 

2.نجاز البنایاتإات و المجموعات السكنیة و ورشات نشاء التجزئإفي 

لتعمیر مكلف باطار تأدیة مھامھم تكلیفا مھنیا، یسلمھ الوزیر الإفرق في یمنح أعوان الكما 

موظفین خص الیو البناء فیما یخص الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر و البناء، و الوالي فیما 

:ي فلمتمثلة أثناء ممارسة نشاطاتھم اهستظھارإعلیھمین یتعو الذي.ةالتابعین لمصالح البلدی

.156-09رقمالمرسوم التنفیذيمن 7أنظر المادة 1
:ما یليفإن ذلك یكون من خلال156-09من المرسوم التنفیذي رقم 4بالنظر للمادة 2
.و معاینتھا15-08لقانون رقم البحث عن مخالفات ا-
.ق بتحقیق المطابقة و التحقق منھاتعلمتابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح الم-
.معاینة حالة عدم مطابقة البنایات-
.نفیذ عقود تحقیق مطابقة البنایاتمتابعة ت-
البنایات.ستئناف أشغال إتمام إالمتابعة و التحقیق في -
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ات و المجموعات السكنیة و البنایات : زیارة ورشات التجزئ-أ

عملیة المراقبة تتم وفق رزنامة زیارات یقوم بإعدادھا رئیس المجلس الشعبي البلدي 

اء الفرق، قتراح من رؤسإكلفة بالتعمیر التابعة للبلدیة ببالنسبة للأعوان العاملین لدى المصالح الم

رسال نسخة من ھذه إلزامیة إ. مع التابعین لمصالحھ و مدیر التعمیر و البناء بالنسبة للأعوان 

ولى، أما قلیمیا بالنسبة للحالة الأإمدیر البناء و التعمیر المختصین لى كل من الوالي و إالرزنامة 

المكلف بالتعمیر و إلى الوالي المعني.لى الوزیر إالثانیة فترسل نسخة من الرزنامة بالنسبة للحالة 

القیام بالفحوص و التحقیقات : -ب

و یكونالفاتالفرق أثناء زیارتھا لموقع البناء بالمعاینة و التحقیق في مختلف المختقوم

و ذلك فجائي،بشكلذلك نھارا فقط و أثناء أیام الراحة و أیام العطل كما یمكن أن یعلن عنھا أو تنفذ

في إطار التشریع و التنظیم المعمول بھما. 

: "یزود المذكور سابقا على أنھ156- 09م رقالتنفیذيمن المرسوم13كما تنص المادة 

خاصة قنیة الل التأعوان الفرق في إطار تأدیة مھامھم، من إداراتھم بوسائل النقل المناسبة و الوسائ

التي تسمح لھم بالتحري عن البنایات موضوع تحقیق المطابقة."

ستصدار الوثائق التقنیة المكتوبة و البیانیة الخاصة بھا : إ-جـ

ستصدار التصریح الخاص بھذا الموقع إعوان الفرق أد كل زیارة لموقع بناء یكون على عن

كما أعده المصرح، و في المقابل یجب على المالك أو موكلھ أو ممثل صاحب المشروع أن یمد 

1أعوان الفرق بكل الوثائق الإداریة و التقنیة الخاصة بالبنایة التي یرونھا مفیدة عند المطالبة بھا. 

ح الدولة المكلفة بالتعمیرعوان المؤھلین التابعین لمصالالمفتشین و الأ.
بالنسبة للفرق التابعة لمدیریة التعمیر و البناء، یجب أن یكونوا مرفقین بالتصریح و بالرأي المعلل للفرق التابعة للمصالح 1

المكلفة بالبلدیة.
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فإنھ یتم تحریر محضر عن المخالفة 15- 08من القانون رقم 66و 65طبقا للمادتین 

عھ كل لذي یوق، و االمعاینة یدون فیھ العون المؤھل قانونا وقائع المخالفة و التصریحات التي تلقاھا

من العون المؤھل قانونا و مرتكب المخالفة. 

لشعبيب الحالة كل من رئیس المجلس ایمسك سجلات المتابعة و التحقیق و المعاینة حس

سب حو لصفةھذه اباللذان ترسل لھما .تعمیر و البناء المختصان إقلیمیاالبلدي و المدیر المكلف بال

عاینة مبتداءا من تاریخ إ) أیام 7في أجل لایتجاوز سبعة (الحالة نسخة من محضر المخالفة

ي و ثنتإالجھات القضائیة المختصة في أجل لى إة، كما ترسل نسخة من نفس المحضر المخالف

) ساعة الموالیة لإكتشاف المخالفة.72سبعین (

رارات غلق الورشات غیر النظامیة المتخذة من السلطات المختصة : قتنفیذ -د

أي إنشاء لتجزئة أو لمجموعة سكنیة، سواء فوق الأملاك الوطنیة العمومیة أو فوق ملكیة 

قا لأحكام مخططات التعمیر الساریة المفعول، دون الحصول المسبق خاصة لم تخصص للبناء طب

على رخصة تجزئة یستلزم إیقاف الأشغال بھا بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئیس المجلس 

1الشعبي البلدي المعني. 

ولة في سبیل تسھیل عمل الأعوان المؤھلین و الحفاظ على كرامتھم، سخرت لھم الدو 

ن القانون م67ت المحلیة كافة الوسائل اللازمة للقیام بذلك، كما ورد بنص المادة و الجماعا

لق ھؤلاء الأعوان الإستعانة بالقوة العمومیة لإیقاف الأعمال و/ أو غلأنھ یمكن 15-08رقم 

الورشات في حالة عرقلة مھامھم.  

بنایات المشیدة و إعادة حیث یأمر الوالي المخالف بھدم ال15-08رقمالقانونمن73ھذا ما تناولھ المشرع ضمن المادة 1
متناعھ إتحمل المخالف كافة المصاریف عند لى حالتھا الأصلیة و ھذا في الآجال المحددة، و تتم عملیة الھدم و یإماكن الأ

الإمتثال لأمر الوالي.



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

111

: البطاقیة الوطنیةالثثا

داة الوكالة الوطنیة للتعمیر الآتبرالتھیئة و التعمیر، تععة مخططاتبالنسبة لإعداد و متاب

. أما بالنسبة لمتابعة تنفیذ 3441-09رقمساسیة للدولة في ھذا المجال، طبقا للمرسوم التنفیذيالأ

عقود التعمیر، فتشكل البطاقیة الوطنیة آداة الدولة المفضلة في ھذا المجال.

من القانون93المكلف بالتعمیر، طبقا للمادة تؤسس البطاقیة الوطنیة لدى الوزیر 

، و یسجل فیھا عقود التعمیر و المخالفات المتعلقة بھا. فیكون على كل من البلدیات 15-08رقم

2، إفادة الوزیر المكلف بالتعمیر بكل المعلومات الواجب تسجیلھا. الجھات القضائیةو الولایات و 

:مضمون البطاقیة الوطنیة-1

:طنیة المعلومات الآتیةتحتوي البطاقیة الوالمعلومات الواجب توافرھا :-أ

التھیئة و التعمیر و قانون تحقیق قانونلك المنصوص علیھا بعقود التعمیر، و یقصد بھا ت-

المطابقة.

بتسلیمھ.تاریخ التسلیم و السلطة التي قامت-

عنوانھ.ھویة المستفید و -

مدة صلاحیة العقد.-

3عقد التعدیل، عند الاقتضاء، و الأجل الخاص بھ. -

61عدد الر.ج،نشاء الوكالة الوطنیة للتعمیرإن ، یتضم2009أكتوبر 22مؤرخ في 344-09رقمالمرسوم التنفیذي1
.2009أكتوبر 25مؤرخة في 

 ئیة ة و القضاداریرات الإو القراحیث تعتبر البطاقیة الوطنیة آلیة لتوثیق عقود التعمیر التي تسلمھا السلطات المختصة
الساري المفعول في مجال العمران.المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بتطبیق التشریع و التنظیم 

البطاقیة ضمنالمت،2009أوت 30المؤرخ في 276-09رقمالمرسوم التنفیذيت كیفیات تطبیق ھذه المادة فيحدد2
.2009سبتمبر 02مؤرخة في 50عددالر .ج،الوطنیة لعقود التعمیر و المخالفات المتعلقة بھا و كذا كیفیات مسكھا

 : بیل ساء على دة التعمیر، شھادة التقسیم، رخصة التجزئة، رخصة الھدم، رخصة البناء و رخصة البنشھاتتمثل في
، شھادة تسویةالتسویة یبین فیھا ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص، رخصة الاتمام و رخصة الاتمام على سبیل ال

المطابقة یبین فیھا ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص.
.276-09من المرسوم التنفیذي رقم 05دة أنظر الما3
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ص منصوداریة اللبطاقیة الوطنیة القرارات الإتھ المعطیات یسجل كذلك على ااضافة لھإ

البنایات المشیدة دون ترخیص، و كذا بالمتعلقة 29- 90من القانون 4مكرر 76علیھا في المادة 

حددتدرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات في میدان التعمیر كماالقرارات الصا

في التشریع المعمول بھ.             

كیفیة تسجیل المعلومات :-ب

ساء المجالس الشعبیة ترسل عقود التعمیر التي تم تسلیمھا لأصحابھا من طرف رؤ

في أجل شھر من تاریخ تسلیمھا من أجل تدوینھا في البطاقیة لى الوزیر المكلف بالتعمیرإو الولاة، 

الوطنیة، كذلك الحال بالنسبة لتلك التي یختص الوزیر المكلف بالتعمیر بتسلیمھا.

ستعلامات التي تراھا رسالھم بكل المعلومات أو الإإرفاق إبإمكان السلطات المختصة كذلك

تھ المعلومات ایجب أن تكون ھ. إذ أنھلوطنیةضروریة أو أساسیة تسجل في ھامش البطاقیة ا

حصائیة من طرف المصالح إالعقود و القرارات، موضوع دراسة ستعلامات التي تحتویھا و الإ

المعنیة التابعة للمفتشیة العامة للتعمیر و البناء من أجل متابعة صارمة میدانیا لتطبیق التشریع 

1التعمیر في المستقبل.و التنظیم المعمول بھما في مجال

، حسبتسجل ھذه العقود و القرارات حسب نظام تسلسلي و تجدول في البطاقیة المناسبة

ي :فو المتمثلة ) التي تنشأ ضمن البطاقیة الوطنیة،3الحالة، في إحدى البطاقیات الفرعیة الثلاث (

.البطاقیة الفرعیة لعقود التعمیر-1

اء رؤسدرة طبقا للتشریع المعمول بھ، عنداریة الصاللقرارات الإرعیة البطاقیة الف-2

قتضاء عن الولاة.المجالس الشعبیة و عند الإ

2البطاقیة الفرعیة لقرارات العدالة النھائیة. -3

لى إارات ائیة، أن ترسل نسخا من القریتعین على المحاكم المختصة التي أصدرت قرارات التعمیر التي أصبحت نھ
بتداء من تاریخ النطق بھا.إزیر المكلف بالتعمیر في أجل شھر الو

.276-09من المرسوم التنفیذي رقم 14تعتبر المعلومات و الإستعلامات التي تحتویھا البطاقیة الوطنیة سریة وفق المادة 1
.طلاع على البطاقیة، أو تسلیم نسخ من التسجیل للسلطات المختصة ( رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و الولاة)یمكن الإ2



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

113

:الأجھزة المكلفة بمسك البطاقیة الوطنیة-2

على المستوى المركزي :-أ

مسؤولیة الوزیر المكلف بالتعمیر بمسك البطاقیة تحت كلف المفتشیة العامة للتعمیر ت

في فقرتھا الأخیرة على أن المفتشیة العامة تتولى مھمة تسییر، على 2الوطنیة. حیث تنص المادة 

المستوى المركزي، البطاقیة الوطنیة الخاصة بالمخالفات في مجال العمران و البناء و حمایة 

1م المعمول بھ و نشر محتواھا سنویا للجمھور.الإطار المبني و المنشأة بمقتضى التنظی

على المستوى المحلي :-2

تكلف المفتشیات الجھویة للتعمیر و البناء على المستوى الجھوي و تحت مسؤولیة المفتشیة 

2. العامة للتعمیر و البناء ، بمسك البطاقیة الوطنیة و المتعلقة بالإقلیم الخاضع لإختصاصاتھا

ة لمفتشیالتحقیقات و متابعة نشاطات مدیریات التعمیر و البناء التابعة لوتعد مصلحة 

لوطنیة. ابطاقیة یة للالجھویة المعنیة، ھي المسئولة عن مسك البطاقیة المحلیة التي تعتبر المادة الأول

و ذلك من خلال المكاتب الخاصة بھا و ھي :

قود ذي یكلف بتحضیر بطاقیة محلیة لعكتب متابعة نشاط مدیریات التعمیر و البناء : و الم-1

التعمیر و متابعة مدى تنفیذھا.

مكتب المطابقة : یكلف بإرسال معطیات البطاقیة المحلیة الى المفتشیة العامة للعمران و البناء -2

مع التحلیل الخاص بھا. 

عداد حصیلة إالبطاقیة الوطنیة، التي تنص على المتعلق ب276-09التنفیذي رقمرسوممن الم13و ھو ما أكدتھ المادة 1
لال البطاقیة الوطنیة ستغإفي مجال التعمیر كما ھو مبین من سنویة لوضعیة تطبیق التشریع و التنظیم المعمول بھما 

لى جمیع السلطات المختصة.إرسالھا إو نشرھا و 
ختصاصات الإقلیمیة للمفتشیات الجھویة عبر التراب الوطني كما الإ284-10رقمالمرسوم التنفیذيمن 4حددت المادة 2

یلي :
ان تضم : وھران، مستغانم، عین تیموشنت، و تلمسان.المفتشیة الجھویة لوھر-
ان، تیارت.بلعباس تضم : سیدي بلعباس، معسكر، سعیدة، غلیزيالمفتشیة الجھویة لسید-
الجھویة لبشار تضم : بشار، أدرار، تیندوف، النعامة، البیض.المفتشیة-
لمفتشیة الجھویة للجزائر العاصمة تضم : الجزائر، تیبازة، بومرداس، تیزي وزي، بجایة، البویرة.ا-
ة للشلف تضم : الشلف، البلیدة، عین الدفلى، المدیة، تیسمسیلت.المفتشیة الجھوی-
غواط، برج بوعریریج.تضم : الجلفة، المسیلة، بسكرة، باتنة، الأالمفتشیة الجھویة للجلفة -
قلة تضم : ورقلة، الوادي، إیلیزي، تامنغست، غردایة.المفتشیة الجھویة لور-
ویة لعنابة تضم : عنابة، سكیكدة، قالمة، الطارف، سوق أھراس، تبسة.المفتشیة الجھ-
بواقي، خنشلة، میلة، سطیف، جیجل.الالمفتشیة الجھویة لقسنطینة تضم : قسنطینة، أم-
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الثاني : النظام العقابي في مخالفات تحقیق المطابقةفرعال

القاضي الجزائي ھو الآخر لھ دور ھام و حاسم في ردع و قمع الجرائم المتعلقة بالبناء 

أنھ قد یصدر أمر و التعمیر و ذلك من خلال فرض عقوبات مالیة و أخرى سالبة للحریة، كما 

و تضمن لى حالتھا الأصلیة من خلال ھدم البنایة، و ھذا حسب نوع كل مخالفة. إبإعادة الأماكن 

ابعة جراءات المتخذة من قبل الأعوان المكلفة بمتیضاح الإإذلك من خلال تحقیق المطابقةونقان

1. مخالفات البناء و التعمیر

: "لا یعفي توقیف على أنھمن قانون تحقیق المطابقة73لمادة من االفقرة الأخیرة و تنص

أي .لف من المتابعة القضائیة"المخالى حالتھا الأصلیة، إو ھدم البنایات و إعادة الأماكن الورشة 

ركة معاقبة تا،بنایة موضوع المخالفة بشكل أساسيأن الإدارة تختص بفرض عقوبات على ال

لى الجھات القضائیة المختصة. إتھ المخالفة امرتكبي ھ

نص على ضرورة أن الذيالمعدل و المتمم،07-94رقمالمرسوم التشریعيإضافة إلى 

تحافظ كافة الأعمال المعماریة على المحیط و تحسینھ، كما ینبغي على الھیئات المختصة بتسلیم 

حترام ذلك من خلال قواعد الھندسة المعماریة إمن مدى التراخیص المتعلقة بعملیات البناء أن تتأكد 

2. و التعمیر

أطلق علیھم المشرع تسمیةعملیة البناء تتم بوجود مجموعة من الأطرافكما أن 

، صنفوا ضمن ثلاث فئات : صاحب المشروع"المتدخلون في الھندسة المعماریة"، و الذین 

صاحب المشروع المنتدب، و صاحب العمل.

لى الجھة القضائیة المختصة إرسالھ إا و تحریر محضر بھا، یتم بعد معاینة المخالفة من طرف الفرق المؤھلة قانونإذ أنھ1
لى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو إة، كما ترسل نسخة من ذات المحضر ) ساعة الموالی72ثنتي و سبعین (إخلال 

) أیام من معاینة المخالفة.7قلیمیا في أجل لا یتجاوز سبعة (إبالتعمیر، المختصین لمكلفالمدیر ا
ات، جنح لى جنایبالنسبة للتكییف القانوني للمخالفات المرتكبة، فالجرائم تقسم بصفة عامة بالنظر لمدى جسامتھا إ

انون أحكام القن خلالمالجزائیة الخاصة بالتھیئة و التعمیر، و مخالفات. أما في مجال البناء  و التعمیر بالنظر للنصوص 
نیة.ن المرتبطة بھ، یمكننا التمییز بین الجنح و الجنح المشددة حسب جسامة المخالفة العمراو القوانی90-29

المرسوم التشریعيتضمن إلغاء بعض أحكام، ی2004وت أ14المؤرخ في 06-04رقمقانونالمن 03المادة 2
ر.ج،نتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماريالإ، المتعلق بشروط 1994ماي 18المؤرخ في 07-94رقم

.2004أوت 15مؤرخة في 51عدد ال
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ون بصدد نكا، رتكابھإة یتحملھ الذي تثبت مسؤولیتھ في و بما أن العقوبة ھي المقابل للجریم

م أھل ھو مالك الأرض الذي لھ الحق في طلب التسویة التساؤل عن صفة مرتكب المخالفة،

ل مقاوالمھندس المعماري الذي یجب أن توضع و تؤشر مشاریع البناء و تصامیمھا من قبلھ أم

.قد المقاولة طبقا للقانون المدنيالبناء الذي یعھد إلیھ عمل التشیید في إطار ع

.: العقوبات المطبقة على الملاك و أصحاب المشاریعأولا-

.: العقوبات المطبقة على أعوان التعمیراثانی-

: العقوبات المطبقة على الملاك و أصحاب المشاریعأولا

إن التصریح بتحقیق مطابقة البنایات یعد أول إجراء یتخذه كل شخص لمعالجة بنایتھ 

تحقیق مطابقة البنایات المتممة أو التي ھي في طور الإنجاز، یلزم . فمن أجل عیتھاو تسویة وض

1. لى السلطات المعنیةإل مؤھل بتقدیم طلب في ھذا الشأن مالكو و أصحاب المشاریع أو كل متدخ

:العقوبات المالیة-1

تعد الغرامات عقوبة أصلیة في مواد الجنح و المخالفات و یقصد بھا إلزام المحكوم علیھ 

و على العموم فإن الأحوال التي ینص فیھا القانون على مالیا.ن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغابأ

2الغرامة كعقوبة منفردة قلیلة مقارنة بالغرامة المنصوص علیھا كعقوبة مضافة إلى عقوبة الحبس

.3و قد ینص كذلك على الحبس و الغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین

.15-08رقممن القانون23المادة أنظر 1

على ن في حكمھ و لیسإذن مبدئیا واجب الحصول على الرخصة یقع على مالك الأرض أو صاحب المشروع أو م-
اول و یر أن المقغایة، المقاول و المھندس المعماري. و علیھ فإن الفاعل الأصلي للمخالفة لا یمكن أن یكون إلا مالك البن

د لا بدونھما قوبھا المھندس یساعدان على تحقیق الركن المادي للجریمة أي التشیید المخالف للأحكام القانونیة المعمول
القیام بھا.یمكن للمعني

23-06رقم، المعدل و المتمم بالقانون1966جوان 80مؤرخ في 156-66رقممن الأمر127-78-76المواد راجع 2
.2006دیسمبر 24مؤرخة في 84ج.ر العدد المتضمن قانون العقوبات،،2006دیسمبر 20المؤرخ في 

.من قانون العقوبات299-297المواد راجع 3
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1.میر من خلال مجموعة من النصوصالتھدیدیة في مجال التھیئة و التعتظھر الغرامات 

أخذ بعین الإعتبار أن العقوبات المالیة في قانون التعمیر قدتحقیق المطابقةقانون فيالمشرع إذ أن

لم تحقق الردع الكافي و ذلك لكونھا عقوبات بسیطة مقارنة بجسامة الضرر الناتج عنھا، ففرض 

ر صرامة و ذلك تماشیا مع طبیعة كل مخالفة. و تتمثل ھتھ العقوبات المالیة أساسا فیما عقوبات أكث

یلي :

دج) :50.000تفوق قیمة خمسین ألف دینار (الغرامات التي لا-أ

دج)،10.000دج) إلى عشر آلاف دینار (5.000یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار (
كل من یقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخیص مسبق أو كل من لا یقوم بوضع سیاج الحمایة 

2للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز كما تضاعف العقوبة في حالة العود.

دج)،20.000دج) الى عشرین ألف دینار (5.000یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار (
یقوم بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل ، كل من لا15-08من القانون 91، و 86، 81طبقا للمواد 

رشة.  ق الوالمحدد، و كذلك كل من لم یوقف فورا الأشغال و یقوم الأعوان المؤھلین قانونا بغل

مة فيو كل من یضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق العمومي و تضاعف الغرا

د.حالة العو

دج)،30.000دج) الى ثلاثین ألف دینار (10.000یعاقب بغرامة من عشر آلاف دینار (
3كل من لم یشرع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز.

دج)،50.000دج) إلى خمسین ألف دینار (10.000یعاقب بغرامة من عشر آلاف دینار (
كل من لم یقدم طلب شھادة مطابقة بعد إتمام الأشغال في الأجل الذي یحدده ھذا القانون، و تضاعف 

4الغرامة في حالة العود.

دج عن تنفیذ300.000دج و 3000من قانون التھیئة و التعمیر : "یعاقب بغرامة تتراوح بین 77المادة طبقا لنص 1
لتزامات التي یفرضھا ھذا القانون و التنظیمات المتخذة لتطبیقھ أو الرخص التي تسلم أشغال أو استعمال أرض یتجاھل الإ

وفقا لأحكامھا...".

منھ عقوبات مالیة، دون العقوبات السالبة للحریة،50عدیلھ تضمن في المادة تقبل07- 94كذلك المرسوم التشریعي -
ن تشجیع المخالفیدج. و الملاحظ ھنا أن القیمة الضئیلة للغرامة من شأنھا2000دج و 200و التي تتراوح قیمتھا بین 

ذلك.رتكاب المخالفات العمرانیة، و ھو ما تداركھ المشرع بعد إعلى التمادي في 
.15-08رقممن القانون89المادة 2
.15-08رقممن القانون90المادة 3
.15-08رقممن القانون92المادة 4
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دج) إلى خمسین ألف دینار 20.000یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار (
د في المالك أو صاحب المشروع الذي لم یتمم أشغال الإنجاز في الأجل المحددج)،50.000(

في فقرتھا الأولى من نفس القانون، على ذات العقوبة 82. كما نصت المادة 1رخصة إتمام الإنجاز

بالنسبة لكل من یشغل أو یستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتھا التي تثبت بشھادة المطابقة، كما یمكن 

للجھة القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.

دج) :100.000و تفوق مائة ألف دینار (قیمتھا أالغرامات التي تصل-2

دج) إلى عشر آلاف دینار 50.000یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار (
كل من یشید أو یحاول تشیید بنایة دون الحصول على رخصة البناء، و كل من ،2دج)100.000(

الوضعیة ، و لم یودع تسویة لا ینجز البنایة في الأجل المحدد في رخصة البناء. كذلك إذا تمت

تمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبیل التسویة في الأجل المحدد.إطلب 

الربططابقتھا، و كل من یقوم بو ذات العقوبة تخص كل من یستأنف أشغال بناء قبل تحقیق م

لى عسبق مؤقت أو النھائي للبنایة غیر القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المال

تین، فيلأخیراالتوالي على رخصة البناء أو شھادة المطابقة و تضاعف العقوبة، بالنسبة للحالتین 

حالة العود.

دج) إلى ثلاث مائة ألف دینار 100.000یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار (
كل من لا یصرح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة. دج)،300.000(

دج)،1.000.000دج) الى ملیون دینار (100.000یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار (
ف كل من یشید بنایة داخل تجزئة لم یتحصل لھا على رخصة تجزئة و في حالة العود تضاع

الغرامة.

:الأمر بالھدم-2
دم المنصوص علیھ قانونا كلھا منإن الأمر بوقف الأشغال و غلق الورشات و الھ

إتخاذ بتدخل ختصاص السلطة الإداریة المعنیة، غیر أن الجھة القضائیة المختصة ھي الأخرى قد تإ

تھ الأوامر في عدة حالات نتناولھا فیما یأتي :اھ

.15-08من القانون رقم 80المادة 1
.15-08من القانون رقم 88و 87، 85، 79، 78انظر المواد : 2
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فإن العقوبة المتضمنة الأمر بھدم البنایة تكون كنتیجة 83بالنسبة للحالة المذكورة في المادة -أ

مر القضائي، كما تقع مصاریف عملیة الھدم على عاتقھ. لإمتناع المخالف عن الامتثال للأ

نتفاع العمومي، بالحصول على وثیقة قت أو النھائي للبنایة بشبكات الإتعتمد صحة الربط المؤ-ب

نجاز، أو شھادة تمام الإإصة بناء على سبیل التسویة، رخصة تحقیق المطابقة سواء كانت رخ

دار صإكما یمكن للجھة القضائیة ربط غیر قانوني عقوبة مالیة، و بالتالي یترتب على أي .المطابقة

لى حالتھا الأصلیة و یتحمل ھذا الأخیر المصاریف طبقا لنص المادة إأمر للمخالف بإعادة الأماكن 

15.1-08رقممن القانون88

:العقوبات السالبة للحریة-3

أصلیة و تقوم على سلب حریة عقوبة الحبس مقررة في مادة الجنح و المخالفات كعقوبة 

المحكوم علیھ لمدة تتراوح بین شھرین كحد أدنى و خمس سنوات كحد أقصى في الجنح ما لم یقرر 

2القانون حدودا أخرى، أما في المخالفات فتكون من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على الأكثر.

قترانھا بحالة إ، و 07- 94رقممن المرسوم التشریعيبعد حذف العقوبات السالبة للحریة

ى التشدید في قد حرص عل15- 08لقانون ا، نجد أن 29- 90رقملى المخالفة في القانونإالعود 

الة.دراجھ لعقوبات الحبس في أكثر من حإلفین في مجال العمران حیث نلاحظ معاقبة المخا

قتران عقوبتي الحبس و الغرامة :إ-أ

لمادة ا) و بالغرامة المنصوص علیھا في 2أشھر إلى سنتین () 6یعاقب بالحبس من ستة (

شئ تجزئة أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة و في ، كل من ین15- 08رقم من القانون74

حالة العود تضاعف العقوبة.

 التي تتطلب تحقیق المطابقة.و ھو ما یظھر ضرورة التصریح بالبنایات غیر المتممة أو
.15-08من القانون رقم 61و 54أنظر أیضا المادتین 1
لمدة تتشابھ عقوبة الحبس مع عقوبة السجن المؤقت في جوھرھا، فھي إیلام مقصود یتمثل في سلب حریة المحكوم علیھ 2

تترتب على كل منھا و الجھة المختصةختلاف فیكمن في الشدة و النتائج القانونیة التيمحددة یعینھا الحكم، أما الإ
بالنظر فیھا.
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77دة ) و بالغرامة المنصوص علیھا بالما1) أشھر إلى سنة (6یعاقب بالحبس من ستة (

من تجزئة أو مجموعة أو بإحدى العقوبتین، كل من یبیع قطعا أرضیة15-08رقممن القانون

لمؤقت م استلاكنیة غیر مرخصة أو لم یتم بھا الإسكنیة إذا كانت ھذه التجزئة أو المجموعة الس

) سنوات 5() الى خمس1نتفاع، و في حالة العود یمكن أن یحكم علیھ بالحبس من سنة (لأشغال الإ

امة.و تضاعف الغر

متثال للأوامر : لى المخالفة و عدم الإإلتي العود حا-ب

في حالة العود الخاصة بمن یشید أو یحاول تشیید بنایة دون رخصة البناء، فإن المخالف 

)، فالتشدید یظھر من خلال تحول العقوبة من 1) أشھر إلى سنة (6یعاقب بالحبس لمدة ستة (

1مع مضاعفة الغرامة.غرامة مالیة الى عقوبة سالبة للحریة 

ستغلالھ أو إة بإخلاء الأماكن فورا، في حالة متثال المخالف لأمر الجھة القضائیإو عند عدم 

) 12ثني عشر (إ) أشھر إلى 6ر بالحبس لمدة ستة (شغلھ لبنایة قبل تحقیق مطابقتھا، یصدر ضده أم

15.2- 08من القانون 82شھرا، مع مضاعفة الغرامة المذكورة بالمادة 

: العقوبات المطبقة على أعوان التعمیراثانی

ء ت البناخالفامفي نسبة ، لا تطرح مشكلة ة و أشغال التعمیر البسیطةإذا كانت البنایات الفردی

د لى تعدإللمشاریع المعماریة و ھذا راجع لى مرتكبیھا، فإن الأمر یختلف بالنسبةإالتعمیر 

المتدخلین. 

العامة المقررة للمسؤولیة الجنائیة عن جرائم القتل والجرح و نظرا لعدم كفایة القواعد

المشرع التدخل بمقتضى قوانین خاصة كان على، 3الخطأ، للوقایة من البناء المخالف للمواصفات

.15-08من القانون رقم 79أنظر المادة 1
.15-08من القانون رقم 82أنظر المادة 2
نازعات العقار الحضري و م-أعمال مھندسي البناء بین مطرقة التجریم و سندان الجزاءمداخلة بعنوانقوجیل نبیلة،3

، ري و أثره على التنمیة في الجزائر، جامعة بسكرةالوطني حول إشكالات العقار الحضالتنمیة، الملتقىاتھا على سنعكاإ
. 4، ص 2013فیفري 18و 17یومي 
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، أو التنفیذ 1متعلقة بالإنتاج المعماري لتجریم عدم مراعاة الأصول الفنیة في البناء أو في التصمیم

ستعمال مواد غیر مطابقة إستخدام مواد البناء أو إ، وكذلك الغش في 2نفیذأو الإشراف على الت

إنھیار البنایة.یةمالزإللمواصفات، فھذه الصور من المخالفات تقع تامة دون 

عتمد بالذكر إقد من خلال قانون التھیئة و التعمیر و قانون تحقیق المطابقةأن المشرعنلاحظ

أكثر من غیرھم بالنسبة مباشرینالمعماري كأشخاص فاعلینأساسا على المقاول و المھندس 

خدمة للأھداف التي أتى من لیھما المھندس و الطوبوغرافيإلمجال التعمیر و البناء، و أضاف 

ن نطاق المسؤولیة الى كل صاحب دراسة أعطى أوامر سواء لیوسع م.تحقیق المطابقةأجلھا قانون

تعمیم العقوبات على كل متدخل لى إسعیا منھ اللاحقة لھاراقبةعند تنفیذ الأشغال أو من خلال الم

نتشار أكثر بردع المسؤولین على لمنع البنایات غیر الشرعیة من الإفي عملیة البناء و كل ذلك 

3رتكابھا.إ

:المتدخلون في الھندسة المعماریة-1

المقاول أو صاحب المشروع المنتدب :-أ

بالمقاول كل شخص تعھد لرب العمل بإقامة بناء أو منشآت ثابتة أخرى في مقابل یقصد

4أجر دون أن یخضع في عملھ لإشراف أو إدارة.

كما یعرف المقاول بأنھ تاجر یحترف عمل ذو طابع مادي یتمثل في تنفیذ البناء تبعا 

و من جھة أخرى، بما أن المقاولة عبارة عن عقد یتعھد بمقتصاه . 5للتصمیم الذي أعده المھندس

عدم الالتزام بالقرارات الصادرة من الجھة الإداریة ، و عدم الالتزام بالأصول الفنیة والموصفات التقنیة في التصمیمك1
.المختصة

ة المختصلقیام بإجراءات التصریح والإشھار، عدم اعدم مراعاة مواصفات رخصة البناء، 2 ة الإداری غ الجھ ل عدم تبلی ة بك
.ستخدام مواد البناء وعدم مراجعة التصمیماتما یطرأ  على مشروع البناء، الغش في إ

بالنظر للمادتین : 3

و المھندسین المعماریین أو المقاولین أذكرت كل من :معدل و المتمم، ال29-90رقمالقانونالفقرة الأخیرة من77المادة -
الأشخاص الآخرین المسؤولین على تنفیذ الأشغال. 

لمعماري و المھندس ا: المقاول الذي أنجز الأشغال و المھندس ذكرت15-08رقممن القانون76المادة -
أعطى أوامر تسببت في المخالفة.  و الطوبوغرافي، أو كل صاحب دراسة

. 109، ص 2004محمد شنیب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ و القضاء، منشأة المعارف، مصر، 4
دراسة مقارنة بین القانون المدني –محمد شكري سرور، مسؤولیة مھندسي و مقاولي البناء و المنشآت الثابتة الأخرى 5

. 11، ص1985ي الفرنسي، دار الفكر العربي، القاھرة، المصري و القانون المدن
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أحد المتعاقدین أن یضع شیئا أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر، فإن المقاول كطرف 

في العقد یعد الجھاز التنفیذي لمشروع البناء أو لأي مشروع آخر.

ویض قانوني من صاحب المشروع ، متى كان التكلیف بموجب عقد وكالة یكون ھناك تفو 

و ھو ما یترتب عنھ المسؤولیة الجزائیة للمقاول عن مخالفات البناء و التعمیر المرتكبة أثناء تنفیذ 

1الأشغال المتعاقد علیھا.

07-94رقممن المرسوم التشریعي08صاحب المشروع المنتدب كما عرفتھ المادة 

معنوي یفوضھ صاحب المشروع قانونا للقیام بإنجاز المعدل و المتمم، ھو كل شخص طبیعي أو

و یقصد بكل من :2بناء ما أو تحویلھ. 

مشروع ھي الدولة بصفتھا شخص معنوي خاضع للقانون العام یبادر ب:صاحب المشروع-

3الأھداف و الوسائل و النتائج المرتقبة منھ. حدد بوضوحتنجازه، إأو برنامج بھدف دراستھ أو 

ھي المؤسسة أو الھیئة العمومیة التي یفوض لھا المشروع :صاحب المشروع المنتدب-

لى المشروع، بحیث تفاقیة الإشراف المنتدب عإمج من قبل صاحب المشروع عن طریق أو البرنا

4نجاز كل أو جزء من المشروع بإسم و لحساب صاحب المشروع أي الدولة. إتكلف بتنفیذ و 

لتزامات في عملیة البناء و ذلك من خلال:إفالمقاول بصفة عامة، یخضع لعدة 1
حترام شروط العقد المبرم مع صاحب المشروع أو المالك.إنجاز العمل بإتمام أو إ-
تسلیم العمل في الآجال المتفق علیھا.-
حة للغرض یمة و صالنجاز أشغال سلإا علیھ طرق التنفیذ العصریة قصد حترام الأصول الفنیة التي تملیھإضمان العمل و -

التي أعدت لھ.
عدد ال،2013، بلجبل عتیقة، الخطأ كشرط لقیام المسؤولیة العقدیة للمقاول، مجلة الحقوق و الحریاتأنظر في ذلك : 

.557-556تجریبي، ص ال
، كل شخص طبیعي أو معنوي المعدل و المتمم07-94رقمحسب مفھوم المرسوم التشریعيیقصد بصاحب المشروع2

یتحمل بنفسھ مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما یقع على قطعة أرضیة یكون مالكا لھا أو یكون حائزا حقوق البناء 
.منھ07لتنظیم و التشریع المعمول بھما. أنظر المادة علیھا طبقا ل

تعلق بالإشراف على المشروع الم، 2014نوفمبر 20المؤرخ في 320-14رقمتنفیذيالمرسوم من ال02دة الما3
.2014نوفمبر 23مؤرخة في 68، ج.ر العدد و الإشراف المنتدب على المشروع

طرف صاحب قا بموجب مقرر منمن ذات المرسوم أن صاحب المشروع المنتدب، المعین مسب03و تضیف المادة 4
ع، یكون على الخصوص :ورالمش

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري،-
المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي،-
مركز البحث و التطویر،-
المؤسسة العمومیة الإقتصادیة.-
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المھندس أو صاحب العمل :-ب

المھندس المعماري یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة عن كل ما یتعلق بأعمال التصمیم

شأن بات بو الإشراف على تنفیذ أشغال البناء، و أي إخلال بھذه المسؤولیة یستوجب توقیع عقو

المخالف.

قیاسیة صفات الل الفنیة، والموالتزام بإعداد الرسومات وتعدیلاتھا بالأصوعلیھ الإیكون إذ 

مالیذ أعالمعمول بھا وقت الإعداد، وكذا القرارات الصادرة في شأن أسس التصمیم، وشروط تنف

اء.ال البننجاز أشغإمن جدید أثناء لتزام بالإبلاغ عن كل ما یطرأ  مع الإ. البناء، و مراقبة التنفیذ

لبناءافھو جزء لا یتجزأ من عملیة دور المھندس المعماري مھم جدا في مجال التعمیر

یة فيبصفتھ یمارس مھنة حرة أو أنھ موظف لدى إدارة عمومیة أو خاصة، و تتجلى ھذه الأھم

كونھ یقوم بوضع تصامیم لمشاریع البناء أو أنھ یراقب عملیة إنجازھا.

المھندس المعماري یبرز عبر مختلف مراحل البناء بدایة بوضع و بالتالي یمكن القول أن

التصامیم ثم مراقبة البناء أثناء طور إنجازه و مدى مطابقتھ للمخططات و التصامیم التي على 

أساسھا منحت التراخیص، و حتى عند قبول الإدارة تسویة وضعیة البنایات غیر المتممة حیث 

1حسب وضعیة كل بنایة. یتولى تقدیر آجال أشغال الإتمام 

ى كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في على أنھ : "یجب عل07-94من المرسوم التشریعي 4حیث تنص المادة -1
55إنجاز بناء خاضع لتأشیرة مھندس معماري، أن یلجأ الى مھندس معماري معتمد لإنجاز المشروع حسب مفھوم المادة 

المعدل و المتمم.29-90من القانون 
ي الوسط لمشروع فإدماج او یجب على أصحاب المشاریع لبناء المنشآت الفنیة أن یشركوا المھندسین المعماریین من أجل 

المحیط بھ."

ن بالمادتیوص علیھمالمنصملة من الأعوان المؤھلین قانوناكما تتطلب مراقبة البنایات تدخل المھندس المعماري ضمن ج-
.المعدل55-06رقمالمرسوم التنفیذيمن02ذكرتھم المادة ، والمعدل و المتمم29- 90مكرر من القانون 76و 73

شاریع البناء م" یجب اعداد :جاء فیھا 29-90رقممن القانون55التي تعدل المادة 05-04من القانون 5المادة كذلك -
الخاضعة لرخصة البناء من طرف مھندس معماري و مھندس معتمدین في إطار عقد تسییر مشروع."

و ذلك في : "یقیم الأجل الذي یمنح في یظھر دور آخر للمھندس المعماري، 15-08من القانون 29و من خلال المادة -
رخصة إتمام الإنجاز من طرف مھندس معماري معتمد بالنسبة للبنایات غیر المتممة..."
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:طبیعة العقوبات-2

ي : "تطبق العقوبات المنصوص علیھا في على ما یل15-08رقممن القانون76تنص المادة 

لمھندس و أعلاه، على المقاول الذي أنجز الأشغال و المھندس المعماري و ا75و 74المادتین 

المخالفة".  الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في

من القانون77من قانون تحقیق المطابقة، و المادة 88ضافة للعقوبات التي تضمنتھا المادة إ

لى أنھ یعد فاعل أصلي إھ من41المادة . كما تطرق قانون العقوبات فيالمعدل و المتمم29-90رقم

مال ستعإرتكاب الفعل بإساءة إرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على كل من ساھم مساھمة مباش

ة علىو ھو ما یوضح معاقبة المتدخلین، في بعض الحالات،  بنفس العقوبات المطبق.السلطة

المالك أو صاحب المشروع لكونھ الفاعل الأصلي في مخالفات التعمیر و البناء.

لوزیر المكلف بالھندسة المعماریة و التعمیر في حالة ثبوتو من جھة أخرى، یمكن ل

مخالفة الأحكام التشریعة و التنظیمیة المتعلقة بالتعمیر و الھندسة المعماریة، أن یتخذ التدابیر 

علام نقابة المھندسین إلمعماري مرتكب المخالفة مؤقتا و التحفظیة لوقف نشاط المھندس ا

1المعماریین بذلك.

:العقوبات المالیة-أ

دج)، 1.000.000لى ملیون دینار (إدج) 100.000من مائة ألف دینار (یعاقب بغرامة 

و في حالة العود تضاعف ،كل من یشید بنایة داخل تجزئة لم یتحصل لھا على رخصة تجزئة

2العقوبة.

للبنایة غیر القانوني بشبكات العقوبة الواقعة على من یقوم بالربط المؤقت أو النھائيو 

الحصول المسبق على التوالي على رخصة البناء أو شھادة المطابقة، نتفاع العمومي دونالإ

المعدل.07-94رقممن المرسوم التشریعي46المادة 1

ؤقت توقیف المتوبیخ، اللالإنذار، ان المجلس الوطني لنقابة المھندسین المعماریین یخول النطق بالعقوبات الآتیة :أكما -
رقم دل و یتمم المرسوم التنفیذي، یع2013جویلیة 2مؤرخ في ال251-13رقمالمرسوم التنفیذيراجع لممارسة المھنة.

35دد ، ج.ر العیفیات تسییر الھیئات النقابیة للمھندسین المعماریینكیحدد ، 1996سبتمبر 02المؤرخ في 96-293
.2013جویلیة 07مؤرخة في

.15-08رقممن القانون75المادة 2
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دج)، 100.000دج) إلى عشر آلاف دینار (50.000تحدد بغرامة من خمسین ألف دینار (

1و تضاعف في حالة العود.

:العقوبات السالبة للحریة-ب

) و بغرامة من مائة ألف دینار 2) أشھر إلى سنتین (6یعاقب بالحبس من ستة (

دج)، كل من ینشئ تجزئة أو مجموعة سكنیة دون 1.000.000دج) الى ملیون دینار (100.000(

. 74العقوبة، طبقا للمادةرخصة تجزئة و في حالة العود تضاعف

، بالنسبة للمقاول، على أنھ : "تطبق نفس العقوبة المنصوص 15-08) من القانون 2في فقرتھا الثانیة (88المادة تنص 1
علیھا في الفقرة الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك".

لفعلي ا الأثر اكون لھأكثر شدة و صرامة من كل ما سبقھا من العقوبات الخاصة بأعوان التعمیر، فھل سیتھ العقوبةاتعد ھ
في التطبیق و بالتالي تحقیق الردع بالنسبة لمرتكبي المخالفات أم أنھا ستبقى حبر على ورق؟
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الضمانات الممنوحة للأفراد عند رفض الإدارة التسویة المبحث الثاني : 

رلقرااإن الشخص المتضرر من قرارات التعمیر، یفترض منھ اللجوء إلى الإدارة مصدرة 

ل آجاعتبارھا الجھة المختصة، وذلك عن طریق ما یعرف "بالتظلم الإداري" وفق شروط وإب

.محددة

بإتباع إجراءات التقاضي أمام المحكمة لى أن قرار الرفض یمنح الحق للمصرحإضافة إ

الإداریة المحلیة، عن طریق الطعن بدعوى الإلغاء. مع العلم أن للمحكمة الإداریة إختصاصات 

، و ھذا یعني 1قضائیة دون الإستشاریة، فھي تعد جھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

، عدا 2ما كان أطرافھا و مھما كان موضوعھاأنھا تختص نوعیا بالنظر في كل منازعة إداریة مھ

3تلك التي أخرجت من نطاق إختصاصھا. 

د أما بخصوص الإختصاص الإقلیمي فلا یطرح إشكال على المستوى القانوني، إذ یعو

محاكمللتنظیم تحدید الإختصاص الإقلیمي لكل محكمة إداریة. كما تخضع الإجراءات أمام ال

راءات المدنیة و الإداریة.الإداریة لأحكام قانون الإج

مجال تحقیق المطابقةفيول : التظلم الإداريالأمطلبال-

دعوى الإلغاء في مجال تحقیق المطابقةالثاني : مطلبال-

دعوى التعویض في مجال تحقیق المطابقةالمطلب الثالث :-

37عدد الر  .اكم الإداریة، جالمتعلق بالمح،1998ماي 30المؤرخ في 02-98رقمعضويالقانون المن 2المادة 1
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.800، و المادة 1998مؤرخة في أول جوان 

، 2000، دار ریحانة، 2000-1962عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الإزدواجیة 2
.112ص

تمم القانون العضويیعدل و ی،1120جویلیة 26المؤرخ في 13-11رقم عضويالقانون المن 9،10،11بموجب المواد 3
مؤرخة 43عدد الر .، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، ج1998ماي 30المؤرخ في 01-98رقم
.2011أوت 03في 
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في مجال تحقیق المطابقةول : التظلم الإداريالأمطلبال

ة یر، وفي مرحلدارة الخاصة بمجال التعمفي الشخص المتضرر من قرارات الإضیفتر

.داريإتظلم عن طرق رفعالمختصة إداریا أو التي تعلوھا،ن یتوجھ إلى الجھة أداریة التسویة الإ

انظرلك دة لذب رفعھ في المواعید المحدشكال الناتج عن قرار الإدارة، مع وجوالذي یحدد فیھ الإ

لخصوصیة مجال التعمیر. 

ة، لولایاتخصصة على مستوى یمكن الطعن في قرارات لجنة الدائرة أمام لجنة مو بالتالي

و البتعرائضدراسة الي لجنة الطعون یرأسھا الوالي أو ممثلھ، و التي من شأنھا القیام بفتتمثل

لجنة الدائرة.جال المحددة قانونا، بقرار یؤكد أو یعدل أو یلغي قرارفیھا في الآ

شرط التظلم الإداري المسبق.: ولالفرع الأ-

الھیئات المختصة بالنظر في التظلم الإداري.: الفرع الثاني-

شرط التظلم الإداري المسبقول : الفرع الأ

یعتبر التظلم الإداري طریق ودي لحل النزاع بین الإدارة مصدرة القرار والشخص المعني 

و سنحاول من خلال ھذا الفرع دراسة التظلم الإداري في مجال التعمیر وفق .بالقرار

: النقاط التالیة

أولا : مفھوم التظلم الإداري-

اري بشرط المیعادثانیا : إرتباط التظلم الإد-

ن القضائي؟فھل التظلم المقصود ھو التظلم الإختیاري، أم أنھ وجوبي بإعتباره أحد شروط الطع



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

127

مفھوم التظلم الإداريأولا :

مكن المتظلم من الحصول على نھ الطریقة القانونیة التي تأداري المسبق بلإیعرف التظلم ا

ودي للنزاع القائم مع السلطة ، بھدف حل1داریة المختصةداري مطابق للقانون من الجھة الإإقرار 

2.داریة صاحبة القرارالإ

رار قفالتظلم الإداري ھو طریقة قانونیة غیر قضائیة تمكن المتظلم من الحصول على 

ن قانون م830ختیاري طبقا للمادة إمام الجھة الإداریة و الأصل فیھ إداري مطابق للقانون أ

.لا إذا نص القانون على خلاف ذلكالإجراءات المدنیة و الإداریة إ

ختیاري أمام إھ في بدایة الأمر على أن التظلم من46بالمادة 15- 08رقمنص القانونكما

ذلك و قید ممارسة دعوى الإلغاء بفصل لجنة إلا أنھ تراجع عن لجنة الطعن على مستوى الولایة.

على المصرح أن یقدم ستوجبإو .منھ52بموجب المادة أمامھا أولاالطعن في التظلم المرفوع 

3.یةقانونالالآجالخلال تظلمھ بشكل مكتوب و مرفق بتبریر القرار المرفوض

إرتباط التظلم الإداري بشرط المیعادثانیا : 

حافظ حترام المیعاد المحدد لرفعھ و ھذا حتى یإتطلب رفع التظلم الإداري المسبق ی

فل ، ویكالمتضرر على حقھ في حل النزاع المتعلق بالتعمیر بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء

ھا.حھا حفاظا على مكانتھا و مصداقیتیتصحمراجعة أخطائھا إن وجدت وللإدارة حقھا في 

المیعاد : تعریف شرط -1

ه إلىشكواھو تلك المدة الزمنیة التي یتقید بھا المتظلم و المحددة قانونا من أجل رفع

فھــا ر موقالسلطات المختصة في إصدار قرارات التعمیر، بھدف إستصـدار قرار مـن الإدارة یظھـ

.100، ص 2004، الجزائر، ج.م.داریة، درشید خلوفي، قانون المنازعات الاداریة ، شروط قبول الدعوى الإ1
، 2011الجزائر، الجزء الثاني، ،ج.م.داریة، د، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى و طرق الطعن الإرشید خلوفي2

.117ص
.15-08من القانون رقم 46المادة 3
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1إتجاه إشكال منازعة رخصة البناء.

د من لمیعاایشترط لقبول التظلم أن یرفع خلال المدة المحددة قانونا، و یعد شرط إذ أنھ

من تلقاء نفسھ.النظام العام یمكن للقاضي إثارتھ 

عدم إحترام المیعاد سیؤدي إلى رفض التظلم و بالتالي إكتساب القرار الإداري كما أن

تسویة خطئھ أو إغفالھ بسبب إرتباط للحصانة، و لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یقوم المدعي ب

2التظلم بشرط المیعاد.

:حساب آجال المیعاد في مجال التعمیر-2

لمتمم، لم تحدد للمتظلم المدة القانونیة التي االمعدل و 29-90القانون رقم من 63المادة 

ة، فإن لخاصایرفع فیھا تظلمھ أمام الجھات الإداریة المختصة، و أمام الفراغ القانوني للنصوص

ات المدنیة من قانون الإجراء830التظلم في مجال التعمیر یخضع في حساب المواعید إلى المادة 

ریخ التبلیغ ) أشھر تسري من تا4و الإداریة، و التي حددت أجل رفع التظلم الإداري بمدة أربع (

الشخصي بالقرار محل التظلم، و ھو نفس المیعاد المحدد للطعن القضائي.

) یكون على رافع 2(خلال شھرین ح للإدارة أو سكوتھا عن الردحالة الرد الصریفي

. و حسب نص المادة التاریخ الحقیقي لرد الإدارة علیھ بالرفض صراحة أو ضمناالتظلم التأكد من

یعتبرخلال شھرینھاردو عدم الفقرة الثانیة فإن سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا 830

3بمثابة قرار بالرفض و یبدأ ھذا الأجل من تارخ تبلیغ التظلم. 

منازعات رخصة البناء، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، أمال خضراوي،1
.55، ص 2010سنة 

.55أمال خضراوي، المذكرة السابقة، ص 2
من 51، طبقا للمادة الطلبیوما الموالیة لتاریخ إیداع 20مثال ذلك أن الإدارة ملزمة بالرد على طلب رخصة البناء خلال 3

. إذ أن عدم رد الإدارة أو الرد بالرفض یمنح لطالب الرخصة الحق في رفع تظلم خلال 19-15رقم المرسوم التنفیذي
أشھر یبدأ حسابھا منذ إنتھاء مھلة العشرین یوما.4أجل 
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الھیئات المختصة بالنظر في التظلم الإداري: الفرع الثاني

قانون التھیئة        حددت السلطات العمومیة الھیئات التي یرفع أمامھا التظلم الإداري في

النصوص التنظیمیة الخاصة بھذا بموجب و التعمیر، كما منحتھا مجموعة من الإختصاصات

و بالنظر للأھداف التي یصبو إلیھا، 15- 08القانون. و مع صدور قانون تحقیق المطابقة رقم 

إستوجب ذلك تنصیب ھیئات متخصصة للنظر في الطعون الإداریة الخاصة بموضوع تسویة 

البنایات غیر الشرعیة.

أولا : لجنة الطعن الولائیة-

البت في التظلم الإداريإجراءاتثانیا : -

: لجنة الطعن الولائیةأولا

تشكیلة لجنة الطعن :-1
، 2009ماي 02ي المؤرخ ف155-09رقمتتشكل لجنة الطعن طبقا للمرسوم التنفیذي

فیات ت و كیتشكیلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایالحدد الم

كما یلي :،سیرھما

.الوالي ، رئیسا-

.رئیس المجلس الشعبي الولائي-

.ن طرف زملائھماملولائي، منتخبین ) من المجلس الشعبي ا2عضوین (-

.مدیر التعمیر و البناء-

.مدیر الاملاك الوطنیة-

.مدیر المحافظة العقاریة-

.یةمدیر المصالح الفلاح-

.مدیر الاشغال العمومیة-

.مدیر الموارد المائیة-

.مدیر الطاقة و المناجم-
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.مدیر البیئة-

.مدیر السیاحة-

.مدیر الثقافة-

1رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني.-

ا یمكنھا ھم الوالي أو ممثلھ، كم) عضوا یترأس13إذن لجنة الطعن تتكون من ثلاثة عشر (

و ھیئة تساعدھا في أشغالھا.أو سلطة أخص ن تستعین بأي شأ

الأمانة التقنیة :-2

، م سیرھار تنظیطاإو ذلك في لى التشكیلة السابقة، تكون للجنة الطعن أمانة تقنیةإبالإضافة 

حیث تختص ھذه الأمانة التقنیة بما یلي :

ستلام ملفات الطعون، و تسجیلھا حسب تاریخ وصولھا.إ-

لتحضیر لإجتماعات لجنة الطعن، فتقوم بإرسال الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى ا-

أعضاء لجنة الطعن. 

لإجتماعات و مدونات أخرى.او تكلف بتحریر محاضر ھتھ -

2كذلك تتولى مھمة تبلیغ القرارات إلى أصحاب الطعون، و إعداد التقاریر الفصلیة عن النشاط.-

إجراءات البت في التظلم الإداريثانیا : 

یداع الطعن :إ-1

ددة قانونا، و یشترط لقبول التظلم أن یرفع إلى الجھة الإداریة المختصة خلال المدة المح

3كتساب القرار الإداري للحصانة.إحترام المیعاد إلى رفض التظلم و إبالتالي یؤدي عدم 

.155-09من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة1
.155-09لتنفیذي رقم من المرسوم ا17المادة أنظر 2
عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة 3

.94، ص 2009الأولى، سنة 
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احة على الأجل القانوني لإیداع الطعن، فطبقا لأحكام فقد نص صر15-08رقمأما القانون

الطعن في أجل ، یودع التظلم لدى لجنة155-09رقممن المرسوم التنفیذي18منھ و 46المادتین 

یة. ستلام قرار لجنة الدائرة القاضي برفض التسوإبتداءا من تاریخ إ) یوما 30ثلاثین (

ستلام إوصل مكتوبا و مرفقا بتبریرات قرار لجنة الدائرة، مقابلمع العلم أن الطعن یودع

یسلم لطالب الطعن.

ن :سیر مداولات لجنة الطع-2

لى ذلك، فلا تصح إدعاء من الوالي كلما دعت الحاجة ستإتجتمع اللجنة في مقر الولایة ب

في محاضر یوقعھا فة المداولاتعضاء على الأقل و تسجل كا) الأ2/3لا بحضور ثلثي (إالمداولة 

1عضاء و تدون في سجل مرقم و مؤشر علیھ و موقع من طرف الرئیس. الأ

ار اذ القرلإتخیمكن للجنة الطعن أن تبادر بالقیام بكل التحقیقات، أو أي تدقیق تراه مفیدا

النھائي الذي یؤكد أو یعدل قرار لجنة الدائرة. 

لف عیة المما لوضصوات، و الذي تراه ملائة الأئیة قرارھا النھائي بأغلبیتتخذ اللجنة الولاو 

فیھا، لمقدمةاشغال دراسة الطعون و المعلومات و الوثائق أأمامھا. حیث تقوم عند نھایة المطروح

عروض عن المالبت في الطتخاذھا. و تلزم لجنة الطعن بإلجنة الدائرة بالقرارات التي تم بتبلیغ 

بتداء من تاریخ الإیداع.إیوما ، ) 30ل لا یتجاوز ثلاثین (جأعلیھا في 

و على أساس قرار لجنة الطعن، تفصل لجنة الدائرة بصفة نھائیة في طلب تحقیق 

ستلام.إمن قرار لجنة الطعن، مقابل وصل ، و تبلغ المعني كما ترسل لھ نسخة2المطابقة

.27، جریدة رسمیة عدد 155-09من المرسوم التنفیذي 20و 15طبقا للمادتین 1
.15-08من القانون 51المادة 2
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دعوى الإلغاء في مجال تحقیق المطابقةالثاني :مطلبال

لدي التسویة تلزم لجنة الدائرة بإخطار رئیس المجلس الشعبي البفي حالة رفض طلب 

عشرفي أجل خمسةبقرارھا، لیقوم بدوره بتبلیغ صاحب التصریح برفض لجنة الدائرة المعلل

ستلامھ. إ) یوما بعد 15(

جتین،و ھو ما یمنح المصرح الحق في اللجوء للقضاء طبقا لإجراءات التقاضي، على در

لإداریة المختصة كأول درجة من خلال الطعن بدعوى الإلغاء.أمام المحاكم ا

.لغاءدعوى الإرفع ول : الفرع الأ-

.الإلغاءآثار رفع دعوى: ثانيالفرع ال-

لغاءدعوى الإرفع:ولالفرع الأ

حتلت مكانة متمیزة في المنظومة إع دعوى الإلغاء مباشرة إلا أنھا لم یعرف التشری

یكمنالقضائیةالسلطةعملأساسأنمعلنةالدستورمن140المادةالدستوریة و القانونیة. فجاءت

القضاءتخویلفيوواضحةصریحةجاءتفقد143المادةأمااواة،ــوالمسالشرعیةمبدأفي

أساساءـــالإلغلدعوىأنیفسربماالسلطة الإداریةقراراتضدـةالموجھونــالطعفيالنظر

1الدستور.من

.أولا : مفھوم دعوى الإلغاء -

شروط قبول دعوى الإلغاء.ثانیا :-

ثالثا : أوجھ الطعن بالإلغاء.-

. 49عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، مرجع سابق ، ص 1
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أولا : مفھوم دعوى الإلغاء

:تعریف دعوى الإلغاء-1

عتضأندونمختلفة،ومصطلحاتبتسمیاتالإلغاءدعوىعرفتالقانونيالصعیدعلى 

مشیرالغاءالإدعوىعلى1966لسنةالأولالمدنیةالإجراءاتقانوننصفقدمحددا،تعریفالھا

Recours en annulation.1"بالبطلان،الطعن"بدعوىإلیھا

ستعملإفقدوتنظیمھالدولةمجلسختصاصاتإبالمتعلق01- 98رقمالعضويالقانونأما

قانونالمتضمن2008فبرایر25فيالمؤرخ09-08القانون وجاء. 2بالإلغاءالطعون مصطلح

القراراتإلغاءدعوىمصطلحمستعملا،800المادةنصفيوالإداریةالمدنیةالإجراءات

ختصاصلإبالنسبةالمعتمدةالتسمیةنفسوھيالإداریةالمحاكمختصاصلإبالنسبةالإداریة

.القانونذاتمن901المادةبموجبالمحددالدولةمجلس

و بالنظر للفقھ نجد أن ھناك مجموعة من التعریفات نذكر منھا : 

الإلغاء ھي الدعوى القضائیة العینیة أو الموضوعیة التي یحركھا و یرفعھا أصحاب دعوى

الصفة القانونیة و المصلحة أمام جھة القضاء الإداري المختصة، طالبین فیھا الحكم بإلغاء قرار 

3إداري غیر مشروع، كما أنھا تكون خاضعة لشروط شكلیة و أخرى موضوعیة.

یطلبالإداريالقضاءإلىالأفرادأحدیرفعھاالتيلدعوىا"ھيالإلغاءفدعوىومنھ

4للقانون".مخالفإداريقرارإعدام

إلغاءتستھدفالتيالإداریةالقضائیةالجھاتإحدىأمامالمرفوعةالقضائیةالدعوىھيو 

5عیوب.منأركانھیشوبلمامشروعیتھعدمبسببإداريقرار

.1966من قانون الإجراءات المدنیة لسنة 247المادة 1
.المعدل و المتمم،01-98رقممن القانون العضوي9المادة 2
.155، ص 2008، ج.م.الثاني، د، الجزء 5عمار عوابدي، القانون الإداري، الطبعة 3
.151، ص 1985سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، 4
. 31، ص 2007محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، 5
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بغرضالمختصةالقضائیةالجھةأمامترفعقضائیةدعوىالإلغاء،كذلك تعتبر دعوى

1. قانوناومحددةخاصةلإجراءاتطبقامشروعغیرإداريقرارإلغاء

فيالفصلفيالقاضيدورلطبیعةنظراالقضائي تعرف دعوى الإلغاء،المستوىعلىو

لدعوىواضحتعریفتقدیمعنینصرفماعادةنھإفحالة بحالة،علیھالمطروحةالمنازعات

ویقومالمتقاضيمن طرففیھالطعنتمالذيالقرارتشوبالتيالعیوبببیانیكتفيحیثالإلغاء،

القضاءبھ تصفإماوھذاالتأسیسلعدمالدعوىبرفضأوفیھالمطعونالإداريالقراربإلغاءإما

2. الجزائريالإداري

:خصائص دعوى الإلغاء-2

ماھذا:إداريتظلمأوقضائيبدفعلیستوالقانونیةالصفةوبالطبیعةتتسمدعوى الإلغاء-أ

شروطحیثمنالقضائیةللدعوىالقانونيالنظامنطاقفيتطبقوترفعوتنعقدأنیستلزم

القاضيسلطاتحیثمنو أحكام عریضتھا من حیث الجھة القضائیة المختصة بھا، وقبولھا،

موضوعلكونالقضائیةطبیعتھاوترجع.3تنفیذهطرقفي شأنھا وو طبیعة الحكم الصادرفیھا

4. بإلغائھوللمطالبةمشروعیتھلعدمفیھالمطعونالإداريالقرارمخاصمةھوالإلغاءدعوى

لأنھا تنصب أساسا على القرارات الإداریة المطعون :دعوى الإلغاء، دعوى موضوعیة عینیة-ب

فیھا بعدم الشرعیة من ذوي الصفة و المصلحة، فھي لا تھاجم السلطة الإداریة التي أصدرت 

التنازلعدمیبررالذيھوعینیةطبیعةمنالإلغاءدعوىعتبارإوالقرار و إنما القرار بحد ذاتھ.

علىعتداءإوجودعدممنالرغمعلىأشخاصمنقبولھایبررالذيھوأنھكماعنھامسبقا

5. ةالخاصمراكزھم

48ص دعوى الإلغاء،عمار بوضیاف،1
.33قصاء الإداري دعوى الإلغاء، مرجع سابق ، ص محمد الصغیر بعلي، ال2
العربي،الفكرداروتحضیرھا،الإداریةالدعوىرفعإجراءاتالإداریة،المرافعاتبسیوني،ھاشمالرؤوفعبد3

.الأولى،الطبعةالإسكندریة، .59ص ،2007
.174صالسابق،المرجعالإداري،القضاءكنعان،نواف4

5 Jean WALINE, droit administratif, Dalloz, Paris ,édition 22, 2008, p 614.
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دائماھوأطرافھادأححیث یكون:الدعوىأطرافمساواةبعدمتتسمالإلغاءدعوىإجراءات-جـ

بالتساويأطرافھایتمیزالتيالمدنیةوالدعوىالإداریةالدعوىبینالفرقھووھذاعام،شخص

خر.الآالطرفتجاهإمتیازإبمنھماأيیتمتعولا

متیازاتإبتمتعھابسببوذلكالنزاعفيالقوىالطرفالإدارةتكونالإلغاءأما في دعوى

دونالمباشروتنفیذهالقرارإصدارسلطةتملكالإدارةأنخاصةالعادیون،الأفرادیملكھالا

التيالإثباتاتمنالعدیدیصادفالذيالمدعيعلىالإثباتعبئیقعوبالتاليالقضاء،إلىاللجوء

1المھني.بالسرذلكمبررةإصدارھاعنالإدارةتتكتم

یكونالإداریة أنالدعوىمن سمات إجراءاتفاحصة :إجراءاتالإلغاءدعوىإجراءات-د

مستوىعلىذلكویظھرالأدلةعنوالبحثالدعوىتوجیھفيفعالدورالإداريللقاضي

2الأطراف.بإدعاءاتكتفاءالإوعدمالدعوىمدةخلالیوجھھاالتيوالتعلیماتالتوجیھات

والإجراءاتالدعوىتسییرسلطاتالقاضيیتولىالفاحصةالقضائیةالإجراءاتوبموجب

القضائیةللجھةالدعوىعریضةتقدیمفبمجردالعناصر،أغلبفيوتوجیھھاالإداریةالقضائیة

توجیھفي،3المختص القاضيطرفمنالتلقائيوالتصرفالمبادرةوحریةسلطةتنعقدالإداریة

ولیسنفسھالقاضيإلىتوجھالدعوىعریضةأنذلكالقضائیةالدعوةوإجراءاتأحكاموتسییر

4. الخصمإلى

لجوابأجلویمنحلھا،الأطرافویستدعيالجلسةویحددوالوثائقالمذكراتبتبلیغفیأمر

تقدیمعنالإدارةتمتنععندماالحالھوكماالدلیل،تقدیمعنالأطرافیعجزوعندماالأطراف

5المدعي. مزاعمصحةعدمعلىالدلیلبتقدیمیأمرھاوأحیانابتقدیمھاالقاضيیأمرھاالوثائق

،1999الخامسة،الطبعةالجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیھوب،مسعود1
123ص

2 Francis-Paul BÉNOIT, Le droit administratif français, librairie Dalloz, Paris, 1968, p 383.
الوثائقتبلیغإلىالدفاعمذكراتبتقدیمبدءادعواھمتوجیھحریةللأطرافیتركفالقاضيالمدنیةالدعوىعلى خلاف3

.رقابتھتحتالإجراءاتباقيوتسییر
.94صسابق،مرجعالإداریة،المرافعاتبسیوني،ھاشمالرؤوفعبد4
.124صسابق،مرجعالإداریة،للمنازعاتالعامةالمباديءشیھوب،مسعود5
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التخفیفإلىیؤديتسییرھاالقاضيوتوليالإلغاءدعوىفيالإجراءاتھذهخاصیةإن

ظل فيتكثرالتيالشكلیةوالقیودالصیغمنویخففوالوثائق،الأوراقوتعددتراكممن

1.الدعوىإجراءاتفيالخصومتماطلوتساھلعلىیقضيكماالعادیة،القضائیةالإجراءات

سریة :وشبھكتابیةالإجراءات-ھـ

فيالشفھیةوجودمنوبالرغمالكتابي،بالطابعتتسمالإداریةالموادفيالتقاضيإجراءات

شفویاتالملاحظابعضتقدیمللمحامینیمكنأنھحیثالإداریة،القضائیةوالإجراءاتالدعوى

عنستثناءاإویعدجدامحدودالدورھذاأنإلافقط،الكتابیةالمذكراتفيجاءماتدعموالتي

الكتابة.وھيالأصل

مكتوبةالإثباتوسائلكونالدعوىفيالتحكمعلىالإلغاءقاضيالكتابةخاصیةوتساعد

النزاعفيتحقیقالأنذلكبالسریةالإلغاءلدعوىالإداریةالإجراءاتتتمیزكما.الدلالةوواضحة

.الخصومةلأطرافإلاالملفعلىطلاعالإیجوزلاوسریایبقى

قضائیا :اءإلغالإداریةالقراراتلإلغاءوالوحیدةالأصیلةالدعوىھيالإلغاءدعوى-و

قضائیاإلغاءامشروعغیرإداریاقراراتلغيأننكمیأخرىقضائیةدعوىتوجدإذ لا

بدورتقومأنالأخرىالإداریةوغیرالإداریةىللدعاویمكنلاإذ أنھفقط.الإلغاءدعوىسوى 

.الإلغاءدعوىووظیفة

شروط قبول دعوى الإلغاء ثانیا : 

اءالإلغدعوىمحلالإداريبالقرارتتعلقشروطعدةتوفریجبالإلغاءدعوىلرفع

اد. بالمیعوأخرى تتعلقالدعوى،فتتاحإعریضةتخصكما أن ھناك شروطالدعوى،وبأطراف

.261صسابق،مرجعالإداریة،للمنازعاتالعامةالنظریةعوابدي،عمار1
تعوضبداریةالإالعقودىودعاوالمشروعیة،فحصودعوىوالتعویض،التفسیر،ىدعاومنكلتقومأنمثلایمكنفلا

المشروعة.غیرالإداریةالقراراتإلغاءبوظیفةالقیامفيلھاالبدیلتكونوأنالإلغاءدعوى
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عتبر یإضافة لشرط التظلم الإداري المسبق، و الذي یمكننا حصرھذه الشروط الشكلیة، 

لجھة اأمام المتظلم من الحصول على قرار إداري مطابق للقانونطریقة قانونیة غیر قضائیة تمكن 

فیما یأتي :الإداریة كإجراء سابق لرفع دعوى الإلغاء،

:شرط القرار الإداري محل دعوى الإلغاء-1

ھذاعلىیجبالطاعنطرفمنالمثارةالطعنأوجھفحصالإلغاءقاضيیستطیعحتى

1.الدعوىفتتاحإبعریضةبالإلغاءفیھالمطعونالإداريالقرارمننسخةیرفقأنالأخیر

لمإداریةقراراتعلىالقضائیةبالرقابةالقیامالإداريللقاضيیمكنلانھأھوذلك،منالھدفو

2.دھاوجومنحتىیتأكدلموعلیھایطلع

عن الدولة أو الولایة فالقرار الإداري محل الدعوى، ھو العمل الإداري الإنفرادي الصادر 

من قانون 800أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، طبقا للمادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة، الذي یكتسي طابع تنفیذي و ملحق الأذى بذاتھ، عن طریق إنشاء 

مراكز قانونیة عامة أو مراكز قانونیة عامة أو خاصة لم تكن موجودة و قائمة و تعدیل أو إلغاء

3. خاصة كانت موجودة و قائمة

15-08رقممن القانون32و في إطار تسویة البنایات غیر الشرعیة خولت المادة 

، الإختصاص 4إلى لجنة الدائرة التي یرأسھا رئیس الدائرة  كمساعد للوالي و تحت سلطتھ الرئاسیة 

البنایات. حیث یمكن أن یشكل القرار الصادر برفض تحقیق بإصدار القرار المتعلق بتحقیق مطابقة

أوالإلغاءإلىالرامیةالعریضةمعیرفقأنیجب":نھأعلىالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن819المادةتنص 1
مانعیوجدلمما،فیھالمطعونالإداريالقرارالقبول،عدمطائلةالإداري، تحتالقرارمشروعیةمدىتقدیرأوتفسیر
".مبرر

ش):.رضدالقللبلدیةالمندوبیةرئیس(قضیة1999.06.28بتاریخمنشورغیرقرار:الدولةمجلس2
الإجراءاتانونقمن 241/2المادةأحكامیخالفممافیھالمطعونالقرارعنشمسیةنسخةقدمالمستأنفأن... حیث"

القرار المستأنف فیھ إلى المجلس.تفرض تقدیم نسخة رسمیة من التيالمدنیة
المادةلأحكامطبقافیھالمستأنفالقرارمنرسمیةنسخةیقدملمالمستأنفأنلكونالشكل،حیثمنالاستئنافرفض
".المعادالقرارتأییدوبالتاليالمدنیة و الإداریة،من قانون الإجراءات241/2

.60رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 3
، المتعلق بأجھزة الإدارة العامة في 1994جویلیة 23المؤرخ في 215-94رقممن المرسوم التنفیذي10و 9المادتین 4

الولایة و ھیاكلھا.
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، و یتجسد الإجراءات المدنیة و الإداریةقانونمن 819وى الإلغاء طبقا للمادة المطابقة محلا لدع

الرفض الأذى بالأفراد. المتضمنلحاق القرار الإداري، من خلال إ1عنصر المصلحة

:شرط التمثیل القضائي بواسطة محامي-2

ت ا، نصیعتبر تمثیل أشخاص القانون الخاص بمحامي أمام المحكمة الإداریة أمرا وجوبی

وبي م بمحام وجمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كما یلي : "تمثیل الخصو826علیھ المادة 

أمام المحكمة الإداریة، تحت طائلة عدم قبول العریضة" 

827منھم الولایة بالنسبة لھذا الشرط، طبقا للمادة في حین یعفى أشخاص القانون العام و 

مع مراعاة النصوص الخاصة، فإنھ إذا كانت الولایة طرفا في الدعوى و. 09-08رقممن القانون

2فھي تمثل بواسطة الوالي.

: شرط المیعاد-3

فإن میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة 15-08رقممن القانون52لمادة لبالنظر

) واحد من تاریخ تبلیغ قرار لجنة الطعن المتضمن رفض التظلم المسبق، و بما 1الإداریة ھو شھر(

حترامھا عدم قبول دعوى الإلغاءإنظام العام، فإنھ یترتب على عدم أن آجال الدعوى من ال

3و سقوطھا.

بـ بالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، نجده حدد أجال رفع دعوى الإلغاء 

) أشھر في حالة 8) أشھر في حالة سلك طریق الطعن القضائي مباشرة، أو ثمانیة (4أربعة (

4اللجوء للتظلم المسبق.

من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة.13المنصوص علیھ في المادة 1
.09- 08من القانون رقم 828دة الما2
، و المتمثلة في : طلب المساعدة القضائیة، 09-08رقممن القانون832نقطاع الأجل لأسباب نصت علیھا المادة إیمكن 3

الطعن أمام جھة قضائیة غیر مختصة، وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ، القوة القاھرة أو الحادث الفجائي.
سیط في المنازعات و، المحمد الصغیر بعلي، لمزید من التفصیل أنظر: 02+ 02+ 04ھر = ) أش08تحتسب كما یلي، (4

. 174، ص 2009الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، 
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) أشھر من 3(، بـثلاثة15-08رقمو تحتسب آجال الطعن القضائي طبقا لأحكام القانون

تاریخ التبلیغ بقرار رفض تحقیق المطابقة كما یلي:

) 1ھر (شعند رفض لجنة الدائرة طلب تحقیق المطابقة، یمنح القانون لصاحب التصریح أجل -

واحد من تاریخ تبلیغھ بالرفض، للطعن أمام لجنة الطعن الولائیة.

مامھا، و الذي ) الموالي لرفع الطعن أ1فإذا أصدرت لجنة الطعن قرارھا بالرفض، خلال الشھر (-

تخطر بھ لجنة الدائرة حتى تصدر القرار النھائي بالرفض و تبلغھ للمعني.

یكون لصاحب التصریح التوجھ للقضاء الإداري برفع دعوى إلغاء قرار رفض تحقیق كما-

1) واحد من تبلیغھ. 1المطابقة، في أجل شھر (

على أن المقصود 829،831یة و الإداریة بالمواد و قد نص قانون الإجراءات المدن

بالتبلیغ الذي ینطلق منھ حساب آجال الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة ھو التبلیغ الرسمي 

2لشخصي، و لیس رسالة موصى علیھا. ا

: أوجھ الطعن بالإلغاءلثاثا

روط عریضة الدعوى للشیعتمد القاضي لقبول الطعن بالإلغاء شكلا على مدى استوفاء 

ن لطعن مالى دراسة فحوى الدعوى و مدى تأسیس إزمة و المذكورة سابقا، ثم یعمد الشكلیة اللا

الناحیة الموضوعیة. 

ن ي، فمدارلعیوب التي تصیب أركان القرار الإفي جملة او تتمثل أوجھ الطعن بالإلغاء 

عھ، أجل إلغاء قرار رفض تحقیق المطابقة، یرتكز المدعي على عدة وسائل یبني علیھا دفو

و تنحصر فیما یأتي :

01+ 01+ 01) أشھر = 03(1
نصت في فقرتھا الأخیرة على أنھ : "ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن 155-09رقممن المرسوم التنفیذي19المادة 2

، من تبلیغ المعني 15-08من القانون 51ستلام"،  إلا أن ھذا لا یعفي لجنة الدائرة، طبقا للمادة إلى المعني، مقابل وصل إ
طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في قانون تحقیق المطابقة و المذكورة أعلاه.



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

140

: ختصاصعیب عدم الإ-1

تخاذ إصلاحیة المخولة لجھة إداریة على یمكن تعریف الإختصاص على أنھ القدرة أو ال

ن ماري، قرارات معینة على الوجھ القانوني. كما یعد الإختصاص، كركن من أركان القرار الإد

لا یة، كمالإداراالنظام العام یمكن للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى 

یمكن تصحیحھ أو الإتفاق على مخالفتھ. 

تصیب ، كأحد العیوب التي incompétenceو بمفھوم المخالفة فإن عدم الإختصاص 

نعدام القدرة و الأھلیة أو الصفة القانونیة على إتخاذ قرار إداري معین إالقرار الإداري، یعرف بأنھ 

ختصاص الي یكون القرار معیبا من حیث الإوبالت، 1بإسم و لحساب الإدارة العامة بصفة شرعیة 

.زمانيختصاص موضوعي أو مكاني أو سواء كان عدم الإ

بت في یا في القلیمإختصاص لجنة الدائرة المختصة إو لقد بین المشرع في ھذه الحالة 

لدیة أوى كالبختصاص لجنة الطعن بالبت في التظلم، فلا یجوز لجھة إداریة أخرإتحقیق المطابقة و 

ن شارتھا أستإت د الإدارات أو المصالح التي تممدیریة التعمیر و البناء على مستوى الولایة أو أح

تقرر عدم قابلیة البناء للتسویة عند دراسة طلب تحقیق المطابقة. 

:عیب السبب-2
ركنیصیبالشرعیةعدمعیوبمنعیبھوالإداریةالقراراتفيالسببنعدامإعیب

القرارإصدارتسوغالتيالواقعیةأوالقانونیةالحالةھووالسببالإداریة،القراراتفيالتسبیب

. 2قرارھا لإصدارالإدارةدفعتالتيوالقانونیةالمادیةوالظروفالوقائعھوفالسبب.الإداري

صدار أي قرار متى شاءت، فھي إالإداریة لا تعطیھا الحریة في الإختصاصات الممنوحة للسلطةو 

التنظیم قرار معین و ھذا حسب التشریع و صدارإتبرر تتخذ قراراتھا في حدود الواقعة التي

المعمول بھما.

.175عمار عوابدي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 1
.197صالسابق،المرجعالإلغاء،دعوىبوضیاف،عمار2
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نعدام الحالة الواقعیة و القاعدة القانونیة، أو وقوع خطأ في تقدیرھا إإذن عیب السبب ھو 

1عند صدور القرار الإداري المتضمن رفض تحقیق المطابقة. 

ال أن المثو یقوم ھذا العیب من الناحیة القانونیة في حال توھم لجنة الدائرة على سبیل

من 16مادة ة بالل المطابقة بسبب تشییدھا على الأراضي غیر القابلة للتعمیر المحددالبنایة لا تقب

أو على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة.15- 08رقمالقانون

فرت نعدام السبب في قرار رفض تسلیم سند المطابقة یتحقق إذا ما تواإكما أن عیب 

ني لھذهلقانوئرة أخطأت في الفھم و التفسیر و التكییف االشروط اللازمة لإتخاذه لكن لجنة الدا

الشروط.  

كالحالة التي یسمح فیھا تنظیم مخطط شغل الأراضي بتجاوز معامل شغل الأراضي 

)COSحترام إدم تحقیق مطابقة البنایة بسبب ع) في حدود معینة، و تقرر لجنة الدائرة رفض طلب

الأرض.القواعد المتعلقة بكثافة البنایات في 

:عیب الشكل و الإجراءات-3

ن لقانوافي سبیل حمایة حقوق و حریات الأفراد، و ضمان تحقیق المصلحة العامة قد ینص 

دم عجراءات و أشكال معینة، یؤدي صدار القرار الإداري ضمن إإأو التنظیم على أن یكون 

یھا أسس علالإلغاء التي یحترامھا أو خرقھا الى إصابة ھذا القرار بعیب، قد یكون أحد أوجھ إ

المصرح طعنھ أمام الجھة القضائیة المختصة. 

یقة یم وثجراءات المطلوب توافرھا قانونا لإصدار القرار بتسلو من بین الشكلیات و الإ

المطابقة، نذكر على سبیل المثال ما یلي :

تحقیق اء رأیھا فيام مصالح التعمیر بمعاینة البنایة و تحریر محضر بذلك، أو عدم إبدعدم قی-

ة لمدیریالنسبةعداد الملف الخاص بالبنایة المطلوب تسویة وضعیتھا، و كذا الحال بإالمطابقة عند 

التعمیر و البناء.

.251ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق.، ص 1
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، المنصوص علیھما في القانون1كذلك شكلیة صحة مداولات و قرارات لجنتي الدائرة و الطعن -

) الأعضاء على الأقل.   2/3إلا بحضور ثلثي (تین اللجنتینا، حیث لا تصح مداولات ھ15-08رقم

عھ و كذاما یعتبر أیضا من العیوب التي تلحق بقرار رفض تحقیق المطابقة، عدم تأریخھ أو توقیك-

من القانون45عدم تسبیبھ حیث تلزم كل ھیئة مختصة بتبریر أرائھا و قراراتھا، كما جاء بالمادة 

. 15-08رقم

:القانونعیب مخالفة -4

مخالفة القانون ھي العیب الذي یصیب ركن المحل أو الموضوع في القرار الإداري فھو 

المحل بأنھ الأثر المباشر و الحال . و یعرف2وجھ الإلغاء المتعلق بالمشروعیة الداخلیة للقرار

المترتب عن صدور القرار الإداري و ذلك عن طریق إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء 

مركز قانوني قائم. 

ؤدي یرطین محل القرار الإداري لا بد أن یكون مشروعا و ممكنا، و أي خرق لھذین الش

التي لقانونالقرار. و یمكن ذكر بعض عیوب مخالفة الى نشوب أحد أوجھ الطعن بالإلغاء في ھذا إ

تطرأ على قرار رفض تحقیق مطابقة بنایة ما، كما یلي : 

بقة متعلق بتحقیق مطاال15-08رقمحترام لجنة الدائرة لأحكام و مبادئ قانونإیترتب على عدم -

لب فض في طرار الرصدار قإاء یم التنفیذیة التابعة لھ، أثننجازھا، و كافة المراسإتمام إالبنایات و 

رار ا القتحقیق المطابقة، عیب مخالفة القانون الذي یعطي الحق لصاحب التصریح بالطعن في ھذ

الإداري و إلغائھ.   

و قد یتخذ ھذا العیب صورة الخطأ في تفسیر القانون و الخطأ في تطبیقھ، أو صورة المخالفة -

قة. إذ حدد القانون أسباب رفض تحقیق المطابقة في الصریحة و الواضحة لأحكام تحقیق المطاب

عدم حیازة المصرح للسند الذي یثبت الوضعیة العقاریة للبناء، و إذا تعذر تحقیق مطابقة البنایة 

.27، جریدة رسمیة عدد 155-09من المرسوم التنفیذي 15و 7المادتین 1
.186محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص2



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

143

المشیدة على الأراضي غیر القابلة للتعمیر، و في حالة تعذر تسویة وضعیة البنایة المشیدة خرقا 

نطقة. لقواعد البناء و التعمیر في الم

الفرع الثاني : آثار رفع دعوى الإلغاء 

بقى التي تتعمیرتتولد عن تحریك دعوى الإلغاء آثار قانونیة، إلا أنھا غیر موقفة لقرارات ال

لب من المطنافذة إلى غایة الفصل في النزاع و إصدار الحكم فیھ. سنتناول ھذه الآثار ضمن ھذا

طات غایة الفصل في دعوى الإلغاء و التعرف على سلإلى خلال التطرق لدعوى وقف التنفیذ 

القاضي إتجاه الإدارة في دعاوى التعمیر، كما یلي :

.أولا: دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري-

.ثانیا: سلطات القاضي في دعوى الإلغاء-

أولا: دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري

لغاء بالإطلب وقف التنفیذ بأنھ طلب مستعجل یتقدم بھ الطاعن على القرار الإداريیعرف

ئھ.إلغامبتغیا بھ توقي آثار تنفیذ ھذا القرار التي قد یتعذر تداركھا في حالة قبول دعوى

روحة داري الإستعجالي للفصل في منازعات التعمیر المطو كثیرا ما تصدى القضاء الإ

ة لى غایدعوى وقف التنفیذ التعسفي إمن خلالذ بعض التدابیر المؤقتة، اأمامھ عن طریق إتخ

الفصل في دعوى الموضوع بمناسبة نفس القرار.

:شروط وقف التنفیذ-1
دعوى وقف التنفیذ تتطلب عدة شروط شكلیة و موضوعیة :قبول

الشروط الشكلیة :-أ

ة من سلطة وقف القرارات الإداریة مشتقب الإلغاء، و ذلك كون إرتباط طلب وقف التنفیذ بطل-

سلطة الإلغاء.

یقدم طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة و متزامنة مع الدعوى المرفوعة في الموضوع.-
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قدیم التظلم.تالتنفیذ في حالة التظلم الإداري و یرفق بما یثبت یقدم طلب وقف-

علق بموضوع النزاع :و ھي شروط تتالشروط الموضوعیة :-ب

جدیة وقف التنفیذ المبررة لإلغاء القرار الإداري، فھذه الأوجھ من شأنھا أن تحدث شكوكا فیما -

1یخص جسامة و إستحالة إصلاح الأضرار التي یمكن أن تنجر عن تنفیذ القرار.

إستصدار حكم مؤقت أن لا تمس دعوى الوقف بأصل الحق، طالما أن الھدف من ھذه الدعوى -

2فوجب حینئذ أن لا یمس موضوعھا بأصل الحق و ھذا شأن كل دعوى إستعجالیة.

حتمال وقوع عواقب یصعب تداركھا، إذ أنھ یجب على الھیئة الفاصلة في طلب وقف تنفیذ إ-

لك ذھ، و القرار الإداري التأكد من أن تنفیذ القرار المطعون فیھ یؤدي إلى ضرر یصعب إصلاح

یرجع للسلطة التقدیریة للقاضي. 

:ثر وقف التنفیذآ-2

قرار ؤقتا للمغاءا یرتب طلب وقف التنفیذ آثار على الإدارة إذ أن الحكم بوقف التنفیذ یعتبر إل

یھ حكم ادر فالإداري حتى یتم الفصل في دعوى الإلغاء. و تلتزم الإدارة بعدم تنفیذ قرارھا الص

رة دالإتحمل ابالوقف إلى غایة الفصل في موضوع دعوى الإلغاء بموجب قرار قضائي نھائي. و ت

ادیا مصرفالقضاء الإداري، سواء كان التلیة عن تصرفاتھا اللاحقة أماممصدرة القرار المسؤو

أو قانونیا.   

المرخص شرة، فو لو أنھا آثار غیر مادیة مباكما تترتب آثار على المستفید من وقف التنفیذ 

عمراني، لھ عند وقف تنفیذ الرخصة یصبح في نفس موضع الغیر حاصل على الترخیص ال

تكب بح مرو بالتالي في حالة إستمرار المرخص لھ في الأشغال رغم صدور قرار بوقف التنفیذ یص

لمخالفة القیام بأشغال دون ترخیص بذلك و ھو ما یعرضھ لعقوبات جزائیة.

إن إصدار الحكم الذي یعبر على الموقف القانوني بخصوص النزاع المطروح على القاضي 

لمادة الإداریة، ھو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في خصومة الفاصل في ا

. 386محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 1
.218عمار بوضیاف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص 2
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رفعت إلیھا وفق قواعد المرافعات، سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في جزء منھ 

1أو في مسألة متفرعة عنھ.

ثانیا: سلطات القاضي في دعوى الإلغاء

مشروعیة القرار الإداري ھو إلغاء قرار لغاء، في حالة عدمیكون مصیر و مآل دعوى الإ

لغاء لفائدة الإدارة إذا كان طلب ة المعني، أو العكس برفض دعوى الإرفض منح الرخصة لفائد

2المعني غیر مؤسس قانونا.

ار ء القرفي حالة إلغاللقاضي سلطات في دعوى الإلغاء تتلخص في الإشكالیة التالیة : و 

ط رتب فقم یأ،خیر یحل محل الرخصة أو الشھادةالقضائي، فھل ھذا الأالإداري عن طریق الحكم 

.داریةنفس الجھة الإإمكانیة إعادة تجدید المدعي لطلبھ من جدید أمام

:الحكم بقبول إلغاء القرار المطعون فیھ-1

و الذيبمنح المعني طلبھرفض تسلیم عقود التعمیر یلزم الإدارةإلغاءقرار قبولإن 

.فصلت فیھ الجھة القضائیة المختصة، مع إمكانیة عدم إمتثال الإدارة للحكم القضائي

لحكم ایستوجب أن یكون منح عقود التعمیر، قبول إلغاء قرار الإدارة المتضمن إذ أن

على أسباب معینة كأن یكون قرار الإدارة مشوب بعیب من عیوب عدم المشروعیة.مؤسسا

:الحكم برفض إلغاء القرار المطعون فیھ-2

فوعدعكس ر مشروعا علىالحكم برفض الإلغاء ینتج عنھ بقاء القرار المتنازع فیھ و یعتب

. الطاعن

.103رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 1
دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر و البناء، الملتقى الدولي مداخلة بعنوان زردوم صوریة، راجع في ذلك 2

.2009ماي 04و 03یومي جامعة بسكرة،الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة،
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قاضي أمامھذا الرفض أثر إتجاه المدعي الذي لا یستطیع أن یعود مرة ثانیةو یترتب على

لخاصةاالإلغاء لنفس السبب حیث یؤكد القرار القضائي في مثل ھذه الحالة شرعیة القرارات 

منحھا.مر بقرار منح عقود التعمیر أم برفضبالتعمیر سواء تعلق الأ

:إمكانیة توجیھ أوامر للإدارة -3

ض ند رفقد یلزم القاضي الإدارة بتسلیم عقود التعمیر للمدعي غیر أن الإشكال یطرح ع

كام و ن الأحأتنفیذ ھذا القرار القضائي، على الرغم من أن القاعدة القانونیة تنص على الإدارة 

القرارات القضائیة واجبة التنفیذ متى حازت على قوة الشيء المقضي فیھ.

ةتوجیھ أوامر للإداریوجد ما یمنعات المدنیة و الإداریة، فإنھ لابالرجوع لقانون الإجراء

ذلك أثناء الخصومة الإداریة أو الدعوى الإستعجالیة. مكن أن یتمإذ ی.و تسلیط عقوبات مالیة علیھا

المتعلقة بقضاء الإستعجال إلى 947إلى 917و كذلك المواد 860و 819و 818و تشیر المواد 

1الأوامر للسلطات الإداریة كخصم. إمكانیة توجیھ

دارة كثیرا ما یعرقل لإغیر أن الواقع یثبت العكس فالقرارات الإداریة الصادرة ضد ا

تنفیذھا على أساس أن القاضي لا یستطیع التدخل في إختصاصات الإدارة أو إتخاذ قرارات إداریة 

2فیذ. عوضا عنھا، و بالتالي لا یستطیع أن یحل محل الإدارة في التن

، فإن ھذا ري عن طریق الحكم القضائيو الملاحظ ھو أنھ في حالة إلغاء القرار الإدا

طلبھ من جدید عادة تجدید المدعي لإمكانیة إالرخصة أو الشھادة، بل یرتب فقط الأخیر لا یحل محل 

داري غیر مؤھل لمنح الرخصة أو الشھادة، و لا داریة. ذلك أن القاضي الإأمام  نفس الجھة الإ

3یجوز لھ إلزام الإدارة بذلك لأنھ غیر مرخص لھ قانونا بإصدار أوامر للإدارة. 

.162ة، المرجع السابق، ص عات الإداریرشید خلوفي، قانون المنازفي ذلك :أنظر1
.76أمال خضراوي، المذكرة السابقة، ص 2
.352ص الجزائر،،دار ھومة للطباعة و النشرلیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، 3



التســویة للحد من فوضى العمراني                            الفصل الثـــان

147

لكن القضاء الإداري الجزائري، ذھب في حالات إلى نوع من إلزام الإدارة بمنح الرخصة 

أسباب رفض المنح، فلا یجوز لھا أو الشھادة و كان موقفھ مبررا بأن المشرع ألزم الإدارة بتعلیل

1الرفض بدون مبرر قانوني أین تصبح سلطة الإدارة مقیدة في ھذا المجال.

المطلب الثالث : دعوى التعویض في مجال التعمیر

ثار مادیة بلیغة لا یمكن جبرھا بمجرد آالمرتبطة بالعمران عادة ما ینتج عنھا تن القراراإ

البحث عن آلیات لتعویض فیكون في ھذه الحالة اللجوء للقضاء ھدفھمشروع، الإلغاء القرار غیر 

2مشروعة.الالمتضرر، وذلك عن طریق الوقوف على مسؤولیة الإدارة عن قراراتھا غیر 

ساس إذ أن الإدارة تكون مسؤولة قانونا عما تحدثھ من أضرار للأفراد، مھما یكن أ

لأعباءاالمساس بمبدأ مساواة الجمیع أمام مسؤولیتھا سواء على أساس الخطأ أو المخاطر أو 

قا ر، طبھذه المسؤولیة كاملة یتوقف على توافر شروط أخرى أھمھا الضرمالعامة. كما أن قیا

عویض و الذي كرسھ القضاء برفض الفصل في دعاوى التللمبدأ القائل لا مسؤولیة بدون ضرر

التي لم یثبت أصحابھا وجود ضرر معین. 

لیھا دراسة دعوى التعویض ضمن ھذا المطلب بالتطرق إلى الأسس التي تستند عسنحاول

عویض.الدعوى، ثم التعرف على الشروط الواجب توافرھا لقبول الدعوى و تحدید صور ھذا الت

.الفرع الأول : أساس دعوى التعویض-

.آثار رفع دعوى التعویضالفرع الثاني :-

بتأیید القرار المستأنف لصالح 26/04/2012المؤرخ في 069785ما قضى بھ مجلس الدولة في قراره رقم و ھذا1
الإدارة، حیث جاء فیھ:"...حیث أنھ و من جھة أخرى فإن رفض البلدیة منح رخصة البناء لیس تعسفا أو تجاوزا، و إنما 

لب رخصة البناء...".بسبب مبرر قانوني و ھو وجود نزاع قضائي على القطعة موضوع ط
یبرز الفرق بین قضاء الإلغاء و قضاء التعویض في القانون الإداري من خلال أنھ یجوز المطالبة بإلغاء القرار المعیب 2

لمجرد مساسھ بمصلحة المدعین، غیر أن دعوى التعویض لا تقبل إلا إذا كان ھناك إعتداء على حق مقرر قانونا لا على 
ري الزین، الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجرد مصلحة. أنظر عز

. 84، ص 2002مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة خیضر بسكرة، العدد الثاني، جوان 
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أساس دعوى التعویضالفرع الأول :

من الدعاوى القضائیة الذاتیة التي یحركھا و یرفعھا أصحاب الصفة دعوى التعویض

و المصلحة أمام الجھة القضائیة المختصة، و طبقا للشكلیات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة 

1النشاط الإداري الضار.بالتعویض الكامل و العادل و اللازم للأضرار التي أصابت حقوقھم بفعل 

جود د بوو الذي یتحدإذ أن أساس قیام مسؤولیة الإدارة یمثل أساس قیام دعوى التعویض،

:خطأ و ضرر و قیام علاقة سببیة بینھما. ھذا ما سنتعرض لھ من خلال النقاط التالیة

أولا: الخطأ.-

الضرر.ثانیا:-

العلاقة السببیة.ثالثا:-

أولا: الخطأ

ت حالاتبنى المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر أساسا على ركن الخطأ كما تبنى في

معینة على نظریة المسؤولیة دون خطأ.

:الخطأ أساس المسؤولیة الإداریة-1

خطأ من نوع خاص یختلف عن الخطأ ھوالإداریة و یقرھا ن الخطأ الذي یعقد المسؤولیة إ

یعبر عنھ بالخطأ المرفقي نظرا ، إذالذي بموجبھ تتقرر المسؤولیة المدنیةعاديال

یرجع للفقھ الإداري الفرنسي وقد حصطلاان محمد الطماوي أن ھذا الإسلیم/لخصوصیتھ،ویرى د

ت قانونیة سابقة عن طریق لتزامات وواجباإالخطأ الذي یشكل إخلالا ب":عرف الخطأ المرفقي بأنھ

2."ال الذي ینسب إلى المرفق العام ذاتھ ویعقد المسؤولیة الإداریةو الإھمالتقصیر

. 566عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1
سلیمان محمد فقھ عدة معاییر للتمییز بینھما، للتفصیل راجع : للتفرقة بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي وضع ال2

ص ، 1986،قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي-لقضاء الإداري، االطماوي
133.
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لتزامات وواجبات قانونیة إالذي یشكل إخلالا بعمار عوابدي بأنھ : " الخطأ /كما یعرفھ د

سابقة عن طریق التقصیر و الإھمال الذي ینسب ویسند إلى المرفق العام ذاتھ ویقیم ویعقد 

ختصاص بالفصل و النظر فیھ لجھة القضاء الإداري في النظم كون الإالمسؤولیة الإداریة وی

1."القانونیة ذات النظام القضائي الإداري

و القضاء الإداري لا یحكم بالتعویض إلا إذا ثبت أن القرار الإداري الذي كان سببا في 

جال لك في مالضرر غیر المشروع، بأن شابھ وجھ من أوجھ عدم المشروعیة المعروفة. و مثال ذ

التعمیر رفض لجنة الدائرة قبول طلب تحقیق المطابقة لأسباب غیر شرعیة، أو تأخرھا في منح 

عقود التعمیر، إضافة إلى رفض الإدارة تطبیق الحكم القضائي المتضمن إلغاء رفض منح عقود 

2التعمیر.

:المسؤولیة الإداریة بدون خطأ-2

شكل تماطل الإدارة في إتخاذ الإجراءات التي تأخذ ھذه المسؤولیة في مجال التعمیر، إما 

كانت قد وعدت بھا مما ینتج عن ھذا التماطل أضرار تستوجب المسؤولیة. و إما أن تمتنع الإدارة 

مما یستوجب أیضا التصریح عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض إحترام قواعد البناء و التعمیر

3بمسؤولیتھا.

.120-114، ص ص 2004عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة،د.م.ج، الجزائر، الطبعة الرابعة، 1
، 2004فیفري 10من التطبیقات القضائیة على المسؤولیة الخطئیة في مجال التعمیر قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 2

في قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الشلف ضد ذوي الحقوق ع.م و من معھم، و الذي جاء فیھ :
ي      بق سفلصة البناء للضحیة من أجل بناء مسكن من طا"حیث أنھ یستخلص من عناصر الملف بأن البلدیة قد سلمت رخ

و طابق علوي.
ئیة.لكھربااحیث أنھ أثناء إنجاز ھذا المسكن أصابت الضحیة صدمة كھربائیة و ھي تقوم بتغطیة السقف فوق الشبكة 

سؤولة صبح متة فھي حیث أن البلدیة بتسلیمھا للضحیة رخصة بناء سكن في مثل ھذا الشكل رغم وجود الشبكة الكھربائی
على عاتق لحادثلوحدھا عما نجم عن الصدمة الكھربائیة و بالتالي فقضاة مجلس الشلف لما قرروا بجعل مسؤولیة ھذا ا

البلدیة فقد أصابوا في تقریرالوقائع و في تطبیق القانون." 
، الصادرة عن مخبر               مسعود شیھوب، المسؤولیة بسبب التھیئة العمرانیة، مقال منشور في مجلة العمران3

البحث في القانون و العمران و المحیط، جامعة عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران،                       
.128، ص 2000جوان 05-04یومي 
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عن دارةم فرض إحترام قواعد العمران، فإنھ لدى إمتناع الإبالنسبة للمسؤولیة بسبب عد

رة ة للإداقدیریخطأ و إنما ھو من قبیل السلطة الترإتخاذ الإجراءات الصارمة لذلك، فھذا لا یعتب

غیر أن المسؤولیة غیر الخطئیة تظل قائمة.

تعمال السلطة العامة عن إسفي حین أن المسؤولیة بسبب المماطلة تظھر من خلال تأخر

وقوعغیر أن ھذا لا یستوجب التعویض إلا في حالة أن كون ھذا التأخر سببا فيصلاحیاتھا

ارة    الإدللقاضي  و ھو ما یرتب قیام مسؤولیةةأضرار ھامة و ھذا راجع إلى السلطة التقدیری

دون خطأ.

ثانیا : الضرر

أو مالي أو الحرمان من ھذا الحق، أو ھو الأذى كأصل عام الضرر ھو إعتداء على حق شخصي 

الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة لھ أو بحق من حقوقھ. و بالتالي الضرر 

1كشرط لقیام المسؤولیة لا یكاد یختلف في القانون الإداري عنھ في القانون المدني.

ریة ناع السلطة الإداالذي یقع على صاحب طلب تحقیق المطابقة یتمثل في إمتالضرر

نھا رتب عالمختصة المتمثلة في لجنة الدائرة عن قبول طلبھ، و ذلك لأسباب غیر مشروعة قد یت

لتي یح و او عدم تسویة وضعیة البنایة موضوع التصرضرر مالي بسبب إرتفاع أسعار مواد البناء

ستكون محل ھدم و إزالة. 

مكنھایبالنسبة للضرر المعنوي في مجال العمران فھو لا یھم إلا الجمعیات التي أما

اع الدفالمطالبة بالتعویض بسبب الأضرار الخطیرة التي تلحق بالمصرح و الذي تأسست من أجل

المعدل و المتمم على ما یلي : 29-90من القانون رقم 74عنھ. إذ تنص المادة 

یة مشروعة، لأنھ بمصلحة مالحالة الإخلال فيو تظھر ھذه التفرقة من خلال أن القانون الإداري لا یجیز التعویض1
عتداء واقعا على حق لا على مجرد مصلحة. لمزید من التفصیل راجع في ذلك : عزري الزین، یشترط أن یكون الإ

.85-84الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، المقال السابق، ص ص
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ئة ل تھیصفة قانونیة تنوي بموجب قانونھا الأساسي أن تعمل من أج" یمكن لكل جمعیة تشكلت ب

مخالفاتق بالإطار الحیاة و حمایة المحیط، أن تطالب بالحقوق المعترف بھا لطرف مدني فیما یتعل

لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التھیئة و التعمیر."

ثالثا : العلاقة السببیة

دارةأ الإعلاقة مباشرة تربط بین خطكریة لا بد أن تكون ھناحتى تقوم المسؤولیة الإدا

و الضرر الذي لحق بصاحب دعوى التعویض. 

ةرــلقاھاوة ــكما قد تنتفي المسؤولیة الإداریة بقطع العلاقة السببیة، الذي ینسب إلى الق

ثبت ر إذاعنھا أضراالتي تترتب أو لخطأ الغیر. فالإدارة غیر مسؤولة عن الحوادث العمرانیة

أنھا من فعل الغیر، أو بخطأ من الضحیة. 

لى عحصول ذلك عدم وقف الأشغال أثناء تقدیم التصریح بمطابقة البنایة و قبل الو مثال

لك   رخصة لإتمام الإنجاز، إذ أن المصرح یكون بصدد إتمام إنجاز الأشغال دون ترخیص بذ

و تكون الإدارة في منأى عن المساءلة في حالة وقوع أضرار على المصرح.

در عن الصاو من الأمثلة القضائیة القراروني یرفض التعویض،و علیھ فمتى إنتفى الأساس القان

:في قضیة السید ك.س ضد بلدیة الفجوج ولایة قالمة 27/12/2012مجلس الدولة بتاریخ 

ا عمول بھت الم"... حیث أن عملیة الھدم تمت بناءا على قرار الھدم الذي تم إتخاذه حسب الإجراءا

لمتمم، و بالتالي فإن طلب االمعدل و 29-90القانون رقم و ما بعدھا من 76و وفقا للمواد 

التعویض عن الأضرار التي نتجت عن عملیة الھدم ھو طلب غیر مؤسس قانونا.

من 18حیث أنھ بالإضافة إلى ذلك فإن عملیة البناء المھدم كان محل مخالفة و أنھ طبقا للمادة 

ع للتسویة و أن وضع الملف لدى الجھة فإن بناءه لا یخض15- 08قانون تحقیق المطابقة رقم 

1القضائیة المختصة لغرض التسویة لا یعني بأن الملف تم قبولھ..."

–1094، فھرس رقم 078437، الصادر عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 2012مبر دیس27قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1
-قرار غیر منشور
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آثار رفع دعوى التعویضالفرع الثاني : 

وى الدعوى و القرار محل الدعویض توفر شروط محددة  تتعلق بصاحبیتطلب رفع دعوى التع

تم عوى یإضافة إلى الإختصاص القضائي و میعاد الطعن. إذ أنھ بتوفر كافة الشروط لقبول الد

:یلي الفصل فیھا حیث یأخذ التعویض صور مختلفة حسب الحالة. سنتطرق لكل ذلك من خلال ما

أولا: شروط قبول دعوى التعویض.-

ثانیا: صور التعویض.-

شروط قبول دعوى التعویضأولا:

:رافع دعوى التعویض-1

، إذ أنھ دعوى التعویض من الدعاوى الشخصیة التي تستھدف تحقیق مصلحة ذاتیة لرافعھا

یجب على المدعي إثبات مصلحتھ المباشرة من رفع دعوى التعویض عن الأضرار التي لحقت 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الشروط الواجب توافرھا في 13و قد حددت المادة 1بھ.

المدعي و ھي ذات الشروط المطلوبة في كافة الدعاوى القضائیة.

: الإختصاص القضائي-2

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي : 800تنص المادة 

ات الولایة العامة في المنازعات الإداریة." المحاكم الإداریة ھي جھ

لة أوتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدو

الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا."

. 567عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 1
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الذي غالبا ما یكون تبعا لصفة المدعى علیھ، وو الإختصاص في مجال التعمیر یحدد 

1رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي.

:القرار الإداري السابق-3

حصل ذي یتالمسبق أحد الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض، و الیعتبر القرار الإداري

ائري علیھ الشخص المتضرر من الھیئة الإداریة صاحبة الفعل الضار. و قد نص المشرع الجز

ھم لتعمیر لا یا، إذ أنھ في مجال من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة819على ذلك في المادة 

رر.رفض أو حتى سكوت الإدارة عن الرد لأن العبرة بوقوع الضإذا تضمن القرار قبول أو 

:الطعنمیعاد-4

من ) أشھر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة4میعاد الطعن محدد بمدة أربعة (

ماأدارة. ار الإالقرار الإداري بالنسبة لطالب التسویة القانونیة لوضعیة بنایتھ و المتضرر من قر

یھ.فبالنسبة لغیر المتضرر فیسري أجل رفع دعوى التعویض من تاریخ نشر القرار المطعون 

تقادم الدعوى التعویض، التي تتقادم بآجال على فوات الآجال القانونیة سقوطو یترتب

2لحق الذي تتأسس علیھ. المسقط ل

ثانیا : صور التعویض

ي    في مجال التعمیر إما صورة التعویض النقدیأخذ التعویض الذي یحكم بھ القاضي

أو صورة التعویض العیني.

مثال ذلك :1
المة ، في قضیة السید ب.ش ضد والي ولایة ق2015دیسمبر 08صادر في جلسة حكم عن المحكمة الإداریة بقالمة ال-

ة ، قضی02قم رغرفة رئیس اللجنة الولائیة للطعن في قرارات رفض طلبات تسویة مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا، عن ال
.01330/15، الفھرس رقم 00920/15رقم 

المة ممثلا ضیة السید ع.ع ضد والي ولایة ق، في ق2015دیسمبر 21بقالمة الصادر في جلسة حكم عن المحكمة الإداریة-
لفھرس ، ا00931/15، قضیة رقم 01لمدیریة التعمیر و الھندسة المعماریة و البناء بقالمة، عن الغرفة رقم 

.01386/15رقم 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.829أنظر المادة 2
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:الجھة التي یقع علیھا التعویض-1

الجھات المختصة 67-66-65بالرجوع لقانون التھیئة و التعمیر نجده حدد في المواد 

مصالح لضار ببالنظر في تراخیص العمران و بالتالي تحمیلھا المسؤولیة الكاملة عن النشاط ا

. و قانون تحقیق المطابقة قد منح لكل من رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي و وزیر الأفراد

1العمران إختصاصات منح عقود التعمیر المستحدثة حسب الحالة.

بي البلدي من قانون البلدیة على أنھ : "یكلف رئیس المجلس الشع06فقرة 94تنص المادة 

تراث ایة الالمقاییس و التعلیمات في مجال العقار و السكن و التعمیر و حمبالسھر على إحترام 

الثقافي المعماري."

في إعدادمن قانون الولایة على أنھ : "یساھم المجلس الشعبي الولائي78و تنص المادة 

ا.مخطط تھیئة إقلیم الولایة و یراقب تطبیقھ طبقا للقوانین و التنظیمات المعمول بھ

ول قبل و یتدالولایةالوالي بالنشاطات المحلیة أو الجھویة أو الوطنیة الخاصة بتھیئة إقلیم او یعلمھ 

."المصادقة على كل آداة مقررة في ھذا المجال لھا إنعكاسات على مخطط تھیئة الولایة

یة كل لإداراو بالتالي تتحدد المسؤولیة الموجبة للتعویض في مجال التعمیر لھاتھ الجھات 

ختصاصات الممنوحة لھا. حسب الإ

:النقديالتعویض ا-2

النظربالأصل العام أن یكون التعویض المتولد عن خطأ الإدارة نقدیا، یقدره القاضي 

ب أصحالجسامة الضرر الواقع إذ یقرر كذلك كیفیة آداء التعویض تبعا لطبیعة الضرر و مركز

الحق. 

أن دفع ھذا المبلغ المالي للمتضرر قد یكون دفعة واحدة أو عن طریق دخل مالي یدفع كما

2للمتضرر تبعا لما یقره القاضي في الحكم الفاصل في دعوى التعویض.

.15-08من القانون رقم 43أنظر المادة 1
التعویض النقدي قد یشمل الضرر المعنوي الذي تتأسس فیھ الجمعیات المدنیة، و الذي سبق تناولھ في النقاط السابقة.2
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:عینيالتعویض ال-3

یتجسد ھذا التعویض من خلال إزالة أسباب الضرر بإعادة الأماكن إلى حالتھا الأصلیة قبل 

النظر بر أنھ غی. كإعادة بناء الجزء المھدم من البناء أو الإھتمام بأشغال الترمیم، وقوع الضرر

عة ل المنفة لأجیعتبر شبھ مستحیل للتنفیذ في مجال التعمیر كحال نزع ملكیللواقع العملي فإن ھذا

م جبر ما یتالعمومیة إذ أنھ لمقتضیات المصلحة العامة یستحیل إزالة ھذا التصرف الإداري و إن

الضرر بتعویض مناسب للمضرور نقدا.
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:ةــــــخلاص

رلتعمیعقود االسلطات العمومیة من خلال تمكین أصحاب البنایات غیر الشرعیة منتھدف

لىإجوء لال اللعمراني و ترقیتھ من خرساء دعامة محوریة لمبادئ النظام العام الإلى إالمستحدثة،

ثلم،نيلقانوضعیة البنایات المنجزة خارج الإطار اوتسویةھذه النصوص حلولا وسطیة لتضمین 

یر غبنایات و ال،ھاتمام الأشغال بإرخصة البناء قبل نتھى أجلھا القانوني المحدد في إالبنایات التي 

یة عمرانالتامة التي لم یتحصل أصحابھا على رخصة البناء و ھي وضعیات ملموسة في البیئة ال

الجزائریة.

العامة في الموازنة بین المصلحةجوھريالدوراللھاویة القانونیةإذ أن سیاسة التس

رقیة ن أجل تمدن مھتمام بالمظھر الجمالي لللحفاظ على الأمن و البیئة و الإالعمرانیة التي تقتضي ا

نسجام و بین ممارسة حق الملكیة بكل مظاھره القانونیة.إار مبني مھیأ بإط

سف قدسبیل ذلك منحت السلطات العمومیة للأفراد ضمانات قانونیة لتفادي كل تعو في

یق ي كطرحور في الطعن الإداریصدر عن الھیئات الإداریة المختصة بتسلیم عقود التعمیر. تتم

عوى ودي في حل النزاع، و الطعن القضائي من خلال رفع دعوى لإلغاء القرار الإداري و د

المترتبة علیھ. أخرى لتعویض الأضرار
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ات لمخالفتحديد ا في تنظيم عمليات البناء و على عقود التعمير إعتمدت السلطات العمومية

و هذا ما  ،الهاو التي من شأنها خلق البنايات غير الشرعية بمختلف أشك عمرانلمرتكبة في مجال الا

 .أكدته كافة النصوص القانونية في هذا المجال

راني التطور العم متنامية عبر مختلف مراحلمشكلة  البنايات غير الشرعية هي ظاهرةف

 ك أنؤكد ذلي. و ما متكررال غير العقلاني و سلوكال الآثار المترتبة على تظهر من خلال للمجتمع

التسوية بقوام عملية  الذي ربط 212-85 رقم قد أخذ بنفس فكرة المرسوم 15-08 رقم القانون

طبيق ت هيعني أن غير أن هذا لا .حترام البنايات لقواعد التعمير و مقاييس البناءإمدى و  الأرض

ليب ت أساد ظهر، فقفرادحتياجات الأإن البيئة العمرانية في تغير حسب خاصة و أ حرفي للمرسوم

 . بة ذلكللبحث عن طرق لمواك سلطات العموميةحترام القوانين مما دفع الإم جديدة لخرق و عد

ورشات  ي صورةفنتهاء من أشغال البناء للكثير من البنايات و بقائها عدم الإ آفةتعتبر  كما

سيير مفتوحة و آجال غير محددة بسبب سقوط آجال رخصة البناء و عدم التحكم في آليات الت

ر ممة و غيلى جانب البنايات المتإ تحقيق المطابقةحدى النقاط التي عالجها قانون إشغال، للأ

ي لهذه العقار وعاءة للعتبار للطبيعة القانونيتعمير و كل ذلك مع الأخذ بعين الإالمطابقة لقوانين ال

 يتم إعطاء آجال للرخص تبعث فيها الحياة القانونية من جديد.     ف ،البنايات

م و عد امحدوديته تظهرأ ،29-90 رقم بواسطة القانون ةكرسالم السياسة العمرانيةإذ أن 

دوات، ل الأعلى التكفل بمختلف مقتضيات عملية البناء التي تستوجب الإحاطة الكاملة بك اقدرته

لتدابير يات و االآل كما أن هذا القانون يفتقد الى ن البناية.بالإضافة الى الوعاء العقاري الذي يحتض

 ستغلال.ناء شرطا ضروريا قبل الشغل أو الإالتي تجعل من إنهاء الب

هذه  كنتنامع الإشادة بالجهد الذي توصل إليه المشرع الجزائري في مجال العمران، فقد م

    ية :النقاط التالتتلخص في الدراسة من مجموعة نتائج قدمنا على أساسها بعض التوصيات، 
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 نتائـــجال : أولا

 من حيث النصوص التشريعية : -1

المادة  ، بينما في29-90من القانون رقم  50يرتبط حق البناء بملكية الأرض طبقا لنص المادة  -أ

ديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رخصة البناء لم يتم تح 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  42

 مفتوح، و بذلك خالف المرسوم التنفيذي نصا قانونيا.ليبقى المجال 

رية كامه تبقى سا، غير أن بعض أحبمدة زمنية بشكل عام محددة تحقيق المطابقة قانون أحكام -ب

     انون من الق 94و من الملاحظ أن المشرع من خلال نص المادة نقضائه. إبعد  حتى المفعول

  فقط. ته المواداتبقى سارية المفعول، و إكتفى بذكر ه م يحدد نوعية الأحكام التيل 15-08رقم 

 على تعديل 01-16القانون رقم  الدستور المعدل بمقتضى نص المشرع في المادة الأولى من -جـ

     المؤرخ في  19-08القانون رقم  المنصوص عليها ضمن موادالمجموعة من الديباجة و كذا 

التي  52المادة  المتضمن التعديل الدستوري. غير أنه لم ينص على تعديل ،2008نوفمبر  15

يل لتعدل رالنظه بإذ أن .تكرس حق الملكية الخاصة و حرية الأفراد في التصرف بملكياتهم العقارية

أن حق  ومنه تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية،  52نجد أن المادة  2016الدستوري لسنة 

 ملها التعديل.ش. و بالتالي فالمشرع أغفل ذكر كل المواد التي 64ضمنته المادة الملكية الخاصة ت

 من حيث الإجراءات : -2

ير بنايات غفي تفاقم عدد ال ورت من خلال طرح إشكال ما السببأحكام تحقيق المطابقة، تبل -أ

     دارةهل هو المالك أو صاحب المشروع أم أن غياب الإ الشرعية و خاصة غير المتممة منها،

 عاملا محفزا على ذلك؟ تبريع و تساهلها و تغاضيها في بعض الأحيان

ة تخذفصاحب البناية أمام تعقيدات الحصول على تراخيص للبناء و طول الإجراءات الم

لبناية ل استغلاأو الشغل و إ ار الرخصة الخاصة بهصدبشأنها يقوم إما ببدء الأشغال إلى حين إ

ذلك بحتى تحصله على شهادة مطابقتها، ظنا منه أن طلب الحصول على الترخيص يمنحه الحق 

 ستفادة من تلك الفترة الزمنية.ير من الأحيان تكون الغاية هي الإو في كث
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ن في حين تذهب الإدارة الى أن جدوى تدخلها ضعيف، حيث يحرر الأعوان محاضر تبي

حول ، و تن رخصة بناء أو تلك المنجزة دون إحترام تصاميم الرخصةلبنايات المنجزة دوحالة ا

 .كتملد إقبناء ة أو سنتين يكون فيها اللى الجهة القضائية التي لا تفصل في القضية إلا بعد سنإ

لكن الواقع . ية الأوعية العقارية للبناياتتسوتشمل  15-08 رقم التسوية ضمن أحكام القانون -ب

بقة ق مطاالعملي بهذا الشأن يتطلب تدقيق أكثر، خاصة في حالة قبول لجنة الدائرة طلب تحقي

ية التسون علدولة متناع إدارة أملاك افعند إ تسوية الوعاء العقاري الخاص بها. البناية بتحفظ على

موافقة ر بالالتسوية المسبقة يكون صاحب التصريح بحوزته مقر ستحالةأو إذا أثبتت التحقيقات إ

  ة.خرى عدم تسوية الوعاء العقاري لنفس البنايتحقيق مطابقة البناية و من جهة أ على

مثال كو  تحقيق المطابقة. قانونالهيئات المعنية بتطبيق أحكام اص و إغفال دور بعض الأشخ -جـ

        يجارود الإقيه العقود المتعلقة بالشغل و الإستغلال كعقلك الموثق و ما يؤديه خلال تلعلى ذ

نع ملى اف إه الأطرالتصاميم و التي يقوم فيها بلفت إنتبابيع بناء على عقود  و العارية. إضافة إلى

 طابقة.ت المستغلالها إلا بعد الحصول على شهاداة للمشترين قصد شغلها و إتسليم الشقق المنجز

       اقبة فة بالمرمع تقاعس الهيئات المكلة التحقيقات، دانية أظهرت بطئ في وتيرالمعاينة المي -د

هو  لواليو التنفيذ  ففي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي عن آداء مهامه و إمتناع ا

 خاصة ازنجلإتمام الإالممنوحة  جالالآ هذا يتنافى مع الآخر عن ذلك، فمن يتحمل المسؤولية؟ كل

 قانونا.  محددةزمنية  رةفتو أن التسوية مرهونة ب

 من حيث الجزاءات : -3

، غير 15-08 مرق قانونال من خلال الخاصة بعقود التعمير عقوباتأهمية لقيمة ال المشرع أعطى -أ

فة إلى دية إضاه الماإنجاز بنايته نظرا لوضعيت تمامالذي لم يستطيع إ لفردا لحالة أنه لم يعر إهتمام

 .تحمله أعباء عملية الهدم
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 اتـــالتوصي : ثانيا

 من حيث النصوص التشريعية : -1

بين  ن يقعممكن أ تناقض كل تفاديمن أجل الإلمام بكل النصوص  ضبط قوانين التعمير و -أ

 القوانين و المراسيم.

أن أحكام تحقيق المطابقة  ، بما يفيد15-08 رقم من القانونالفقرة الثانية  94المادة  تعديل نص -ب

م الأحكا ء علىبقاالأجل المحدد لهذا القانون مع الإالمستحدثة لوحدها معنية بالإنقضاء بعد مضي 

 .عليها قوانين التهيئة و التعمير تنص التي الأخرى

 فحوىعديل لا يقتصر على فالت، 01-16قم عادة النظر في نص المادة الأولى من القانون رإ -جـ

 ترتيبها بين النصوص القانونية. و إعادة ترقيمهاالمواد فقط و إنما يشمل تعديل 

 من حيث الإجراءات : -2

لوقوف على عمل الشباك او  جراءات الحصول على مختلف التراخيص،من الضروري تسهيل إ -أ

لشهادة  ثربالإضافة إلى إعطاء أهمية أك نجاعته.حتى يثبت  2015الوحيد كآلية مستحدثة بسنة 

هار قامة إظدة الإلشها هعند إستخراجإذ أنه يستوجب على الفرد  ،و إبراز قيمتها القانونية المطابقة

 .لقوانين البناء و التعمير  البناية محل إقامته تثبت شرعية و مدى إحتراموثيقة 

ة عقاري للبنايالحصول على رأي مصالح أملاك الدولة حول إمكانية تسوية الوعاء ال ضرورة -ب

 من عدمه قبل إصدار مقرر الموافقة على طلب تحقيق المطابقة بتحفظ.

لمجتمع لة في تطبيق قواعد مطابقة البنايات كاعتبار مبدأ مشاركة جهات فاعلإالأخذ بعين ا -جـ

 ات الفاعلة في مجال العمران.المدني، و الوقوف على دور الجمعي

 ،ؤهلين بضبط المخالفات العمرانية و عدم التستر على أي شخص مخالفالأعوان الم تفعيل دور -د

ها الشق ذلك لتحمل اعدات ماليةمس لها صإضافة إلى تفعيل دور الجماعات المحلية بأن تخص

الأكبر من عملية التسوية. مع خلق آلية عليا لمراقبة كل الأعوان المكلفين قانونا في مجال العمران 

 و منع أي تقصير عند آداء المهام  المسندة لهم. 
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 من حيث الجزاءات : -3

 لجهة المعنيةامع مراعاة طبيعة الإستغلال و  لمخالفات حسب درجة الخطورةلإعطاء أهمية  -أ

تق لى عانجاز، حتى لا تكون إلتزامات الفرد الذي يبني مسكنا بشق الأنفس كتلك التي عبالإ

  الشركات التي تحترف الإنجاز و تتقاضى أرباح جراء ذلك. 

 

 تصديفي ال ر صرامة و تشددو في الأخير يمكننا القول أن المشرع الجزائري أصبح أكث

ابع لطانص على جملة من الأحكام ذات  المطابقةإذ أن قانون تحقيق للبنايات غير الشرعية، 

لى علعمل ستدراك العجز المسجل في مجال البناء و التعمير و االإستثنائي و التي تهدف إلى إ

و تبعه  لبناء،التي تمر بها عملية ا كل المراحل جديدة لإستكمال القواعد التي تنظمتكريس مبادئ 

  .19-15 رقم مرسوم التنفيذيفي ذلك ال

من  دلا ب العمرانية العمومية في السياسة فعلية قانون تحقيق المطابقة نقطة تحول حتى يجسدو 

دول قات المتابعة تطبي بالإضافة إلى، تكرار نفس الفراغالسابقة و تفادي  تطبيقاتلقراءة في ا

 ما يخدم طبيعة العمران الجزائري.ستفادة مو الإ الأخرى في هذا المجال
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:01الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
.ولایة قالمة

دائرة : ...................
..............بلدیة : ......

2011رقم : .........../ م.ش.ب/ 

..........................رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة : .......................
المتعلق بالبلدیة المتمم.1990أفریل 07المؤرخ في 90/08نظرا للقانون رقم 
تمام إنجازھا.إالمحدد لقواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة 20المؤرخ في 08/15نظرا للقانون رقم 

صریح المحدد لإجراءات تنفیذ الت2009ماي 02المؤرخ في 09/154للمرسوم التنفیذي رقم نظرا
بمطابقة البنایات.

صول على الح. من أجل...... بتاریخ ..........نظرا للطلب المودع من طرف السید/ السیدة ..........
....................................الكائن بـ : ....... .................لمشروع .................رخصة إتمام الإنجاز

..................خ :تاریلدائرة ب.. المرسل من طرف لجنة ا........................بي رقم :نظرا للرأي الإیجا

-رارــــــــــــق-

......لسید/ السیدة ...تسلم رخصة إتمام الإنجاز إلى ا،08/15من القانون 19تطبیقا للمادة :المادة الأولى
ق بھذا القرار.لف المرفي الم..  كما ھو مبین ف.............للأشغال المبینة في طلبھ المقدم بتاریخ ............

جلئرة من أالدایات المقدمة من طرف لجنةمستفید ملزم بتطبیق جمیع الشروط و التوصال:المادة الثانیة
إنجاز الأشغال المتبقیة.

، سوف تطبق ورة سابقاالمذك08/15في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بالقانون رقم :المادة الثالثة
عقوبات ضد المخالف.

ترسل نسخة مطابقة لھذا القرار إلى ::المادة الرابعة
..................دائرة ..................-
مدیریة التعمیر و البناء لولایة قالمة.-

......................... بتاریخ .............بــ 
المجلس الشعبي البلديئیسر

حقوق الطابع
وصل رقم .............. بتاریخ................

ھام جدا :
ط للمالكشرو

الأشغال.سم تحمل موضوع رخصة البناء مدة فتح الورشة و كذا مدة إتمام0،50x0،50أن تعلم الورشة بلافتة -
إحاطة الورشة بسیاج الحمایة واضح في النھار كما في اللیل. -

قرار یتضمن منح رخصة إتمام الإنجاز

)15-08من القانون رقم 19المادة ( 
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:20الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
ولایة قالمة.

دائرة : ...................
بلدیة : ....................

2011رقم : .........../ م.ش.ب/ 

.......رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة : ..........................................
المتعلق بالبلدیة المتمم.1990أفریل 07المؤرخ في 90/08نظرا للقانون رقم 
تمام إنجازھا.إالمحدد لقواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة20المؤرخ في 08/15نظرا للقانون رقم 

صریح المحدد لإجراءات تنفیذ الت2009ماي 02المؤرخ في 09/154نظرا للمرسوم التنفیذي رقم 
بمطابقة البنایات.

صول على ل الحنظرا للطلب المودع من طرف السید/ السیدة ............. بتاریخ .............. من أج
........................................لمشروع .................................... الكائن بـ : .دة المطابقـــــةشھـــا

. ............: .....تاریخبنظرا للرأي الإیجابي رقم : .......................... المرسل من طرف لجنة الدائرة 

-رارــــــــــــق-

........د/ السیدة .......إلى السیشھـادة المطابقـة، تسلم 08/15من القانون 20تطبیقا للمادة : الأولىالمادة 
ق بھذا القرار.لف المرفي المللأشغال المبینة في طلبھ المقدم بتاریخ ...........................  كما ھو مبین ف

ترسل نسخة مطابقة لھذا القرار إلى ::المادة الثانیة
............دائرة ........................-
مدیریة التعمیر و البناء لولایة قالمة.-

................... بتاریخ ...................بــ
ئیس المجلس الشعبي البلدير

حقوق الطابع
وصل رقم .............. بتاریخ................

قرار یتضمن منح شھادة المطابقة

)15-08من القانون رقم 20المادة ( 
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:30الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
ولایة قالمة.

...................دائرة :
بلدیة : ....................

2011رقم : .........../ م.ش.ب/ 

..............رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة : ...................................
المتعلق بالبلدیة المتمم.1990أفریل 07المؤرخ في 90/08نظرا للقانون رقم 
تمام إنجازھا.إالمحدد لقواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة 20المؤرخ في 08/15نظرا للقانون رقم 

صریح المحدد لإجراءات تنفیذ الت2009ماي 02المؤرخ في 09/154نظرا للمرسوم التنفیذي رقم 
بقة البنایات.بمطا

صول على ل الحنظرا للطلب المودع من طرف السید/ السیدة ............. بتاریخ .............. من أج
....................................لمشروع .................................... الكائن بـ : .....رخصة إتمام الإنجاز

. ............: .....تاریخب.......................... المرسل من طرف لجنة الدائرة نظرا للرأي الإیجابي رقم :

-رارــــــــــــق-

إلى سویة، تسلم رخصة البناء على سبیل الت08/15ن من القانو21تطبیقا للمادة : المادة الأولى
بین مو.....  كما ھ............المقدم بتاریخ ..........للأشغال المبینة في طلبھ ............السید/ السیدة .....

في الملف المرفق بھذا القرار.
.ئرةالداالمستفید ملزم بتطبیق جمیع الشروط و التوصیات المقدمة من طرف لجنة:المادة الثانیة
، سوف تطبق االمذكورة سابق08/15في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بالقانون رقم :المادة الثالثة

عقوبات ضد المخالف.
ترسل نسخة مطابقة لھذا القرار إلى ::المادة الرابعة

............دائرة ........................-
مدیریة التعمیر و البناء لولایة قالمة.-

................... بتاریخ ...................بــ
ئیس المجلس الشعبي البلدير

حقوق الطابع
وصل رقم .............. بتاریخ................

ھام جدا :
شروط للمالك

لأشغال.سم تحمل موضوع رخصة البناء مدة فتح الورشة و كذا مدة إتمام ا0،50x0،50أن تعلم الورشة بلافتة -
ي النھار كما في اللیل. إحاطة الورشة بسیاج الحمایة واضح ف-

بناء على سبیل التسویةقرار یتضمن منح رخصة 

)15- 08من القانون رقم 21المادة ( 
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:40الملحق رقم 
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ولایة قالمة.
دائرة : ...................
بلدیة : ....................

2011رقم : .........../ م.ش.ب/ 

....رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة : .............................................
المتعلق بالبلدیة المتمم.1990أفریل 07المؤرخ في 90/08نظرا للقانون رقم 
تمام إنجازھا.إالمحدد لقواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة 20المؤرخ في 08/15نظرا للقانون رقم 

صریح المحدد لإجراءات تنفیذ الت2009ماي 02المؤرخ في 09/154نظرا للمرسوم التنفیذي رقم 
بقة البنایات.بمطا

صول على ل الحنظرا للطلب المودع من طرف السید/ السیدة ............. بتاریخ .............. من أج
.............................لمشروع ..................... الكائن بـ : ...رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة

. ............: .....تاریخب.......................... المرسل من طرف لجنة الدائرة نظرا للرأي الإیجابي رقم :

-رارــــــــــــق-

بیل التسویة إلى       ، تسلم رخصة إتمام الإنجاز على س08/15من القانون 22تطبیقا للمادة : المادة الأولى
بین مو.....  كما ھ............ي طلبھ المقدم بتاریخ ..........السید/ السیدة ................. للأشغال المبینة ف

في الملف المرفق بھذا القرار.
جل ئرة من أالداالمستفید ملزم بتطبیق جمیع الشروط و التوصیات المقدمة من طرف لجنة:المادة الثانیة

إنجاز الأشغال المتبقیة. 
ا، سوف تطبق المذكورة سابق08/15لقة بالقانون رقم في حال مخالفة الأحكام المتع:المادة الثالثة

عقوبات ضد المخالف.
ترسل نسخة مطابقة لھذا القرار إلى ::المادة الرابعة

............دائرة ........................-
مدیریة التعمیر و البناء لولایة قالمة.-

................. بتاریخ .....................بــ
ئیس المجلس الشعبي البلدير

حقوق الطابع
وصل رقم .............. بتاریخ................

ھام جدا :
شروط للمالك

تح الورشة و كذا مدة إتمام الأشغال.فسم تحمل موضوع رخصة البناء مدة 0،50x0،50أن تعلم الورشة بلافتة -

النھار كما في اللیل.إحاطة الورشة بسیاج الحمایة واضح في-

إتمام الإنجاز على سبیل التسویةقرار یتضمن منح رخصة 

)15-08من القانون رقم 22المادة ( 
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:50الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

...................ولایة ......
..........دائرة ...............
.........بلدیة ................

داع الملفــل إیـوص
..........................................

2015جانفي25الموافق 1436ربیع الثاني عام 4مؤرخ فيال19- 15( المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا )

ملف رقم : .........................................................
......................................................................................ب ......إسم و لقب صاحب الطل-1
.................................................................................................................................
.............................: .................................................ب (رقم و نھج )عنوان صاحب الطل-2

.................................................................................................................................
...............................................................................بلدیة : .........................................

.................................................................رقم الھاتف : ...............................................
....................................................................................لمشروع : .....................انوع -3

.................................................................................................................................
..........................................................................نوان المشروع : ............................ع-4

.................................................................................................................................
........................................................................لوثائق التي تم إیداعھا : ......................ا-5

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......ـ .................. في ............حرر بـ
مضاء و تأشیرة ممثل البلدیةإ
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:60الملحق رقم 
الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

.................... في .................
ولایة .........................
دائرة .........................
بلدیة .........................

لوحـــــــة الورشـــــة
..........................................

2015جانفي 25الموافق 1436ربیع الثاني عام 4المؤرخ في19- 15( المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا )

.................................................................................................................الملف رقم :
..........................................................رخصة مسلمة بتاریخ : .....................................-1

.................................................................................................................................
.................................................................................................مشروع إنجاز / ھدم :-2

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.......................................ذي یقدر علوه ( رخصة البناء ) بــ : ...........................................ال
................................و تقدر مساحة القطعة الأرضیة ( رخصة البناء ) بــ : ..............................

.........................................................: ................بــصة الھدم )حیث یقدر علو العمارة ( رخ
............................................................: ..............و تقدر مساحة العمارة ( رخصة الھدم ) بــ

..................................................................و عدد الحصص الناتجة ( رخصة التجزئة ) ھو.....
..........................................و تقدر المساحة المتوسطة للحصص ( رخصة التجزئة ) بـــ.............

....................................................................................................صاحب المشروع : -3
.................................................................................................................................

.................................................................................: ..............المشرف على الإنجاز-4
.................................................................................................................................

...........................................................................................:المؤسسة المكلفة بالإنجاز-5
.................................................................................................................................

............................................................................................................أجل الإنجاز :-6
.................................................................................................................................

............................................................................شة : ........................تاریخ فتح الور-7
.................................................................................................................................

س الشعبي المجلخصة البناء، یمكن كل شخص معني الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب بمقرملاحظة : بالنسبة لر
اریخ التبلیغ بقرار رخصة البناء.)، إبتداءا من ت1) و شھر واحد (1البلدي وذلك لمدة سنة (

................. في ....................ـ حرر بـ
مضاء و تأشیرة ممثل البلدیةإ
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أولا : النصوص القانونیة 
:الدستور-أ

مؤرخ فيال16- 01قانون رقم دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بمقتضى ال-

.2016مارس سنة 07مؤرخة في 14العدد؛ ج.ر تضمن التعدیل الدستوريالم،2016مارس سنة 06

:  القوانین-ب

القوانین العضویة :-

ر  .المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج،1998ماي 30المؤرخ في 02-98رقمعضويالقانون ال- 1

.1998مؤرخة في أول جوان 37عدد ال

ضويالقانون العتمم یل و عدی،2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11رقم عضويالقانون ال- 2

ظیمھ تنو، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30المؤرخ في 01-98رقم

.2011أوت 03مؤرخة في 43عدد الر.، جو عملھ

القوانین العادیة :-

بناء و رخصة تجزئة متعلق برخصة الال،1982فیفري 06مؤرخ في ال02- 82قانون رقمال- 1

.1982فیفري 09مؤرخة في06عدد الر.، جالأراضي للبناء

05عدد ال.ربالتھیئة العمرانیة، جتعلقالم،1987جانفي 27مؤرخ في ال03- 87قانون رقم ال- 2

.1987جانفي 28مؤرخة في 

ستغلال الأراضي إبط كیفیة ضتضمن الم،1987دیسمبر 08مؤرخ في ال19- 87رقم قانونال- 3

مؤرخة 50ددعالر.لمنتجین و واجباتھم، جتحدید حقوق االفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و

.1987دیسمبر 09في 

49عددالر.ج،علق بالتوجیھ العقاريالمت،1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90رقمقانونال- 4

.1990نوفمبر 18مؤرخة في 

52عددالر.ج،المتعلق بالتھیئة و التعمیر،1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90رقمقانونال- 5

.1990دیسمبر 02مؤرخة في 
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ر.ج،المتعلق بحمایة التراث الثقافي،1998جوان 15مؤرخ في ال04- 98رقمقانونال- 6

.1998جوان 17مؤرخة في 44عددال

ر.ج،ھمتعلق بحمایة الساحل و تنمیتال،2002فیفري 05لمؤرخ في ا02- 02رقمقانونال- 7

.2002فیفري 12مؤرخة في 10عدد ال

المتعلق بمناطق التوسع و المواقع ،2003فیفري 17لمؤرخ في ا03- 03رقمقانونال- 8

.2003فیفري 19مؤرخة في 11عدد الر.ج،سیاحیةال

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ،2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03رقمقانونال- 9

.2003جویلیة 20مؤرخة في 43عدد الر.ج،المستدامة

سترجاعإالمحدد لشروط و كیفیات ،2003تمبر سب16المؤرخ في 313- 03رقمقانونال-10

ؤرخة م57عددالر.ج،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني

.2003سبتمبر 21في 

المؤرخ29-90رقملقانوناتمم یعدل و ی،2004أوت 14مؤرخ في ال05- 04رقمقانونال-11

.2004ت أو15مؤرخة في 51عددالر.ج،تعلق بالتھیئة و التعمیر، الم1990دیسمبر 01في 

المرسوم تضمن إلغاء بعض أحكام، ی2004وت أ14المؤرخ في 06- 04رقمقانونال-12

تاج المعماري نالإتعلق بشروط ، الم1994ماي 18مؤرخ في ال07-94رقمالتشریعي

.2004أوت 15مؤرخة في51عدد الر.ج،رسة مھنة المھندس المعماريو مما

، المتضمن تنظیم مھنة الموثق، ج.ر 2006فیفري 20المؤرخ في02- 06القانون رقم -13

.2006مارس 08مؤرخة في 14العدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25المؤرخ في 09-08رقمقانونال-14

.2008أفریل 23مؤرخة في 21عدد الر.ج،و الإداریة

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام ،2008جویلیة 05المؤرخ في 15-08رقمقانونال-15

.2008أوت 03مؤرخة في 44عدد الر.ج،نجازھاإ

30-90رقمقانونال، یعدل و یتمم 2008جویلیة 20المؤرخ في 14-08القانون رقم -16

في مؤرخة44عدد .رالج،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،1990دیسمبر 01المؤرخ في 

.2008أوت 03
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التي تنظم نشاط الترقیة دلقواعاحدد ی،2011فیفري 17مؤرخ في ال04-11رقمقانونال-17

.2011مارس 06مؤرخة في 14عدد الر.ج،العقاریة

مؤرخة 37، المتعلق بالبلدیة، ج.ر العدد2011جوان 22المؤرخ في 10- 11القانون رقم -18

.2011جویلیة 03في 

میلي لسنة لمالیة التكاقانون المتضمن ،2011جویلیة 18المؤرخ في 11-11رقمقانونال-19

.2011جویلیة 20مؤرخة في 40، ج.ر العدد 2011

12، المتعلق بالولایة، ج.ر العدد 2012فیفري 21المؤرخ في07- 12القانون رقم -20

.2012فیفري 29مؤرخة في 

، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة ،2013دیسمبر 30رخ في المؤ08- 13رقمقانونال-21

.2013دیسمبر 31مؤرخة في 68ج.ر العدد 

ر :ـــــالأوام-جـ

لمؤرخ ا22- 06رقم لمتمم بالقانوناوالمعدل،1966جوان 08فيالمؤرخ155-66رقمالأمر-1

مؤرخة      84ج.ر العدد ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 2006دیسمبر 20في 

.2006دیسمبر 24في 

المؤرخ في23-06رقمالقانونبالمتمموالمعدل ،1966جوان 08مؤرخ في 156- 66رقمالأمر-2

.2006دیسمبر 24مؤرخة في 84ج.ر العدد المتضمن قانون العقوبات،،2006دیسمبر 20

رخ في ؤالم05-07رقم المعدل و المتمم بالقانون،1975ر تمبسب26المؤرخ في 58- 75رقمالأمر-3

.2007ماي 13مؤرخة في 31عدد الر.المتضمن القانون المدني، ج، 2007ماي 13

صة تجزئة المتعلق برخصة البناء و رخ،1975سبتمبر 26لمؤرخ في ا67-75رقمالأمر- 4

.1975أكتوبر 17مؤرخة في 83عدد الر.، جأجل البناءمنالأرض

نتقالیا لقواعد شغل الأراضي قصد إالمحدد ،1985أوت 13المؤرخ في 01-85رقمالأمر- 5

.1985أوت 14مؤرخة في 34عدد الر.المحافظة علیھا و حمایتھا، ج
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م :ــــالمراسی-د

یحدد شروط تسویة أوضاع الذین ،1985أوت 13المؤرخ في 212-85رقم المرسوم- 1

قواعدأو مباني غیر مطابقة للومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و/یشغلون فعلا أراضي عم

.1985أوت 14مؤرخة في 34عدد الر.ج،قرار حقوقھم في التملكإبھا و شروط المعمول 

لقواعد العامة للتھیئة احدد ی،1991ماي 28المؤرخ في 175-91رقمالمرسوم التنفیذي- 2

.1991أول جوان مؤرخة في 26عدد الر.ج،و التعمیر و البناء

الأساسي ، المتضمن القانون 1991جویلیة 14، المؤرخ في 225-91المرسوم التنفیذي رقم - 3

34عدد لار.ج،التابعة لوزارة التجھیز و السكنلى الأسلاك التقنیةإالخاص بالعمال المنتمین 

.1991جویلیة 17مؤرخة في

شروط تعیین الأعوان حدد ی،1995أكتوبر 14المؤرخ في 318-95رقمالمرسوم التنفیذي- 4

ة لمعماریندسة االمؤھلین لتقصي مخالفات التشریع و التنظیم و معاینتھا في میدان الھالموظفین 

.1995أكتوبر 18مؤرخة في 61عدد الر.ج،و التعمیر

كیفیات تسییر حساب حدد ی،2005أوت 20المؤرخ في 305-05التنفیذي رقمالمرسوم- 5

انھ "الصندوق الخاص لإعادة الإعتبار للحظیرة الذي عنو302- 114التخصیص الخاص رقم 

.2005أوت 25مؤرخة في 58، ج.ر العددالعقاریة لبلدیات الولایة"

المرسوم ، یعدل و یتمم 2005سبتمبر 10المؤرخ في 318-05المرسوم التنفیذي رقم - 6

حدد إجراءات إعداد مخططات شغل ی،1991ماي 28المؤرخ في 178-91التنفیذي رقم 

11ي فمؤرخة 62عدد الر .الأراضي و المصادقة علیھا و محتوى الوثائق المتعلقة بھا، ج

.2005سبتمبر 

لمرسوم التنفیذياتمم یعدل و ی،2006جانفي 07المؤرخ في 03-06رقمالمرسوم التنفیذي- 7

كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة حدد ی،1991ماي 28ي المؤرخ ف176-91رقم

ر.ج،كیم ذلالتجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و رخصة الھدم و تسل

.2006جانفي 08مؤرخة في 01عدد ال
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یحدد شروط و كیفیات تعیین ،2006جانفي 30المؤرخ في 55-06المرسوم التنفیذي رقم - 8

عمیر الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و الت

.2006فیفري 05مؤرخة في 06عدد الر.و معاینتھا و كذا إجراءات المراقبة، ج

ات وزیر السكن صلاحیحدد ی،2008جویلیة 01المؤرخ في 189-08رقمالمرسوم التنفیذي- 9

.2008جویلیة 06مؤرخة في 37عددالر.والعمران، ج

، یحدد مھام المفتشیة العامة 2008نوفمبر 27مؤرخ في لا388-08المرسوم التنفیذي رقم -10

.2008دیسمبر 07مؤرخة في 69عددالر.ج،نظیمھا و عملھامران و البناء و تللع

المفتشیة إنشاءتضمن، ی2008نوفمبر 27ؤرخ في مال388-08المرسوم التنفیذي رقم -11

سمبر دی07مؤرخة في69عددالر.جیحدد مھامھا و عملھا،للعمران و البناء والجھویة

2008.

إجراءات تنفیذ حدد ی،2009ماي 02المؤرخ في 154-09رقمالمرسوم التنفیذي-12

.2009ماي06مؤرخة في 27عدد الر.ج،طابقة البنایاتالتصریح بم

حدد تشكیلة لجنتي الدائرة ی، 2009ماي 02المؤرخ في 155-09رقمالمرسوم التنفیذي-13

ؤرخة م27د عدالر.و الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرھما، ج

.2009ماي 06في 

كیفیات تعیین وط و شرحدد ی، 2009ماي 02مؤرخ في ال156-09رقمالمرسوم التنفیذي-14

،رھاو سیورشات البناءت السكنیة ونشاء التجزئات و المجموعاإحقیق في فرق المتابعة و الت

.2009ماي 06مؤرخة في 27عدد الر.ج

المتضمن القانون الأساسي ،2009جویلیة 22المؤرخ في 241-09رقمالمرسوم التنفیذي-15

ر.ان، جالعمرلموظفین المنتمین للأسلاك التقنیة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن وباالخاص 

.2009جویلیة 22مؤرخة في 43عددال

البطاقیة الوطنیة ضمنالمت،2009أوت 30المؤرخ في 276-09رقمالمرسوم التنفیذي-16

02رخة في مؤ50دعدالر.ج،لعقود التعمیر و المخالفات المتعلقة بھا و كذا كیفیات مسكھا

.2009سبتمبر 

یعدل المرسوم التنفیذي ،2009أكتوبر 22المؤرخ في 343-09رقمالمرسوم التنفیذي-17

یحدد شروط و كیفیات تعیین الأعوان المؤھلین ،2006جانفي 30المؤرخ في 55-06رقم 
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للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر و معاینتھا و كذا إجراءات 

.2009أكتوبر 25مؤرخة في61عدد الر.المراقبة، ج

نشاء الوكالة إن ، یتضم2009أكتوبر 22مؤرخ في 344-09رقمالمرسوم التنفیذي-18

.2009أكتوبر 25مؤرخة في61عددالر.ج،لوطنیة للتعمیرا

كیفیات و شروط منح حدد ی، 2010ان جو30المؤرخ في 166-10التنفیذي رقمالمرسوم-19

41عددلار.ج،قتناء أو بناء أو توسیع السكنإمن طرف الخزینة للموظفین من أجل قروض ال

.2010جویلیة 04مؤرخة في 

رقمالمرسوم التنفیذيیتمم ،2010نوفمبر 14المؤرخ في 284-10رقمالمرسوم التنفیذي-20

اء ھویة للعمران و البنتضمن إنشاء المفتشیة الجالم، 2008نوفمبر 27مؤرخ في ال389- 08

.2010نوفمبر 21مؤرخة في 70عددالر.جو یحدد مھامھا و عملھا،

المرسوم التنفیذي رقم ، یتمم 2012مارس 28المؤرخ في 148-12المرسوم التنفیذي رقم -21

جراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة إیحدد ،1991اي م28المؤرخ في 177- 91

ي أول أفریل مؤرخة ف19عدد الر .و التعمیر و المصادقة علیھ و محتوى الوثائق المتعلقة بھ،ج

2012.

من تنظیم الإدارة ض، یت2013أفریل 15المؤرخ في 151-13المرسوم التنفیذي رقم -22

.2013أفریل 15مؤرخة في 22المركزیة في وزارة السكن و العمران، ج.ر العدد 

، یحدد مھام المفتشیة العامة 2013أفریل 15ي المؤرخ ف152-13المرسوم التنفیذي رقم -23

.2013ل أفری25مؤرخة في 22في زوارة السكن و العمران و تنظیمھا و عملھا، ج.ر العدد 

ل و یتمم المرسوم ، یعد2013جویلیة 2مؤرخ في ال251-13رقمالتنفیذيالمرسوم-24

یحدد كیفیات تسییر الھیئات النقابیة ، 1996سبتمبر 02المؤرخ في 293-96التنفیذي رقم 

.2013جویلیة 07مؤرخة في35، ج.ر العدد ھندسین المعماریینللم

تعلق بالإشراف على الم، 2014نوفمبر 20المؤرخ في 320-14رقمتنفیذيالمرسوم ال-25

.2014نوفمبر 23مؤرخة في 68، ج.ر العدد عولإشراف المنتدب على المشرالمشروع و ا

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015جانفي 25المؤرخ في19-15المرسوم التنفیذي رقم -26

.2015فیفري 12مؤرخة في 07التعمیر و تسلیمھا، ج.ر العدد 
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القرارات :-و

كیلة تش، یحدد 2006أكتوبر 28مؤرخ في الالصادر عن الوزیر المكلف بالتعمیر،قرارال- 1

یمیة في مجموعة النصوص التشریعیة و التنظ–قانون التعمیر ، لجان مراقبة عقود التعمیر

.2015مجال التعمیر، برتي للنشر، الطبعة السابعة، الجزائر، 

لنظام ، یحدد ا2009جویلیة 23مؤرخ في الالصادر عن الوزیر المكلف بالتعمیر،قرارال- 2

انون ق،یاتالداخلي المسیر لإجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق مطابقة البنا

ة ، الطبعمجموعة النصوص التشریعیة و التنظیمیة في مجال التعمیر، برتي للنشر–التعمیر 

.2015السابعة، الجزائر، 

ن ع، یحدد شروط و كیفیات التنازل 2011ماي 14في القرار الوزاري المشترك المؤرخ - 3

ة من قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة و موجھة لإنشاء برامج السكنات المدعم

.2011سبتمبر 14مؤرخة في 51طرف الدولة، ج.ر العدد 

السلطةوبین وزیر السكن و العمران و الوزیر المكلف بالمالیة مشتركالوزاري القرار ال- 4

لمفتشیة ل، یحدد التنظیم الداخلي 2012جانفي 29مؤرخ في ال،المكلفة بالوظیفة العمومیة

ة مجموعة النصوص التشریعی–قانون التعمیر ، الجھویة للعمران و البناء في مكاتب

.2015برتي للنشر، الطبعة السابعة، الجزائر، و التنظیمیة في مجال التعمیر، 

ات :ـــــالتعلیم-ھـ

باللغة العربیة :-

ء غیر علقة بمعالجة البناالمت،1985أوت 13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في - 1

.1985أوت 14مؤرخة في 34عدد الر.ج، المشروع

لتعمیر لفائدة المتعلقة بتسلیم عقود ا،2011جانفي 03المؤرخة في 01التعلیمة الوزاریة رقم - 2

ة وزارالصادرة عن، یئات العمومیةالتجھیزات و المساكن المشیدة من طرف الإدارات و الھ

السكن و العمران.

تدابیر تبسیط ، المتضمنة 2011جوان 28ؤرخة في الم366رقم الوزاریةالتعلیمة- 3

طرف السید الوزیر الأول.الصادرة من،اءات و الملفات لفائدة المواطنینالإجر
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ط كیفیاتتبسیةتضمنالم، 2012سبتمبر 06المؤرخة في 04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم- 4

ك مع الإشتراالصادرة عن وزارة السكن و العمران ب، نجازھاإتحقیق مطابقة البنایات و إتمام 

كل من وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و وزارة المالیة.

:باللغة الفرنسیة-

1- Instruction ministérielle n° 31 du 28 septembre 2010, portant la

régularisation des équipements et des logements publics occupés ou

mis en exploitation dans le cadre de l’application de la loi n° 08-15 du

20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions

et leur achèvement, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

ثانیا : المؤلفـــات

:باللغة العربیة-أ

ولى، الطبعة الأجتماع، الدار العربیة للموسوعات،إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الإ- 1

.1999بیروت،

ة جامعیرخیص، دار المطبوعات الحامد الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء دون ت- 2

.1994سكندریة، مصر،الإ

.2002حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار ھومة، الجزائر، - 3

ر، لجزائاحمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار ھومة للطباعة و النشر، الطبعة التاسعة، - 4

2009.

ر، (دونلجزائحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة السابعة، دار ھومة، ا- 5

سنة طباعة).  

.2007خالد عبد الفتاح ، التعلیق على قانون المباني، دار الكتب القانونیة، مصر، - 6

، ج.مد.ط قبول الدعوى الإداریة، رشید خلوفي، قانون المنازعات الاداریة ، شرو- 7

.2004الجزائر، 
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، ج.مد.رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى و طرق الطعن الإداریة، - 8

2011الجزائر، الجزء الثاني، 

عربي، دار الفكر السلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، - 9

.1985القاھرة، 

مة، و تحلیلیة، دار ھودراسة وصفیة-سماعین شامة، النظام القانوني للتوجیھ العقاري-10

.2004الجزائر، 

الإداریةالدعوىرفعإجراءاتالإداریة،المرافعاتبسیوني،ھاشمالرؤوفعبد-11

.الإسكندریة،العربي،الفكردارالأولى،وتحضیرھا، الطبعة 2007

لنشر عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جسور ل-12

.2009و التوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

سنة ولى،للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الأالجسورعمار بوضیاف، القرار الإداري،-13

2007.

لنشر ة و اعز الدین مرداسي، الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائري، دار ھومة للطباع-14

.2005و التوزیع، الجزائر، 

ري، الجزء الإداریة في النظام القضائي الجزائللمنازعاتالعامةالنظریةعوابدي،عمار-15

، الجزائر.ج.مد.نظریة الدعوى الإداریة، الثاني،

.2008ائر، ، الجزج.مد.عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، -16

ري لجزائعزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیھا "دراسة في التشریع ا-17

، دار الفجر للنشر و التوزیعمدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة"، الطبعة الأولى،

.2005القاھرة، 

ر، المنازعات العقاریة، دار ھومة للطباعة و النشعمر حمدي باشا، لیلى زروقي و-18

الجزائر.

رودووالإماراتفرنسامنكلفيالإداريالقرار،أحمدعلىالصغیري أحمدمحمد-19

.2008دار الفكر العربي، إلغائھ،فيالمحاكم

نابة، عزیع، محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التو-20

2007
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والتوزیع،رللنشالعلومدارالإداریة،القضائیةالإجراءاتفيمحمد الصغیر بعلي، الوجیز-21

.2010عنابة،

حكامالأتنفیذعلىالإدارةلإجباركوسیلةالتھدیدیةیونس، الغرامةأبوباھيمحمد-22

.2001،الجدیدةالجامعةدارالإداریة،

سة درا،اء و المنشآت الثابتة الأخرىمحمد شكري سرور، مسؤولیة مھندسي و مقاولي البن-23

لقاھرة،بي، امقارنة بین القانون المدني المصري و القانون المدني الفرنسي، دار الفكر العر

1985.

،ج.مد.الخامسة،الطبعةالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیھوب،مسعود-24

.2009الجزائر،

.2002دار الثقافة، عمان، الإداري،القضاءكنعان،نواف-25

ع، التوزیور المجدد للنشر داالطبعة الرابعة، ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، -26

.2010، سطیف

:باللغة الفرنسیةالمراجع -ب

1- Francis-Paul BÉNOIT, Le droit administratif français, librairie Dalloz,

Paris, 1968.

2- Jean WALINE, Droit administratif, Dalloz, 22 ème édition, Paris,2008.

3- Philippe Ch. A Guillot et Henri-Michel DARNANVILLE, Droit de

l’urbanisme, 2ème édition, Ellipses édition, Paris ,2006.

ثالثا : الملتقیــــات

:باللغة العربیة-أ

المنازعات العادیة في مجال العمران و أمام القضاء مداخلة بعنوان بن نجاعي نوال ریمة، - 1

الملتقى الوطني حول إشكالات اتھا على التنمیة،سنعكاإمنازعات العقار الحضري و -الجزائي

فیفري 18و 17، یومي العقار الحضاري و أثره على التنمیة في الجزائر، جامعة بسكرة

2013.
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لبناء،ادور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر و مداخلة بعنوان زردوم صوریة، - 2

عة جام،الملتقى الدولي الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة

.2009ماي 04و 03ي یومبسكرة،

- لجزاءاأعمال مھندسي البناء بین مطرقة التجریم و سندان مداخلة بعنوانقوجیل نبیلة،- 3

ار العقول إشكالاتالوطني حاتھا على التنمیة، الملتقىسنعكاإنازعات العقار الحضري و م

.2013فیفري 18و 17، یومي ري و أثره على التنمیة في الجزائر، جامعة بسكرةالحض
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:ص ـملخ

ضمان محیط معماري حرصت السلطات العمومیة على تنظیم النشاط العمراني من أجل

الحصول من خلال كل عملیة بناء بتقییدو ذلك،مجالالھذاللمقاییس الدولیة فيیستجیبحضري

ھذه السیاسیة غیر أن المسبق على تراخیص من الجھة المختصة و فرض عقوبات على المخالفین.

.یةالجزائرالذي أصبح سمة المدن الفوضوي و غیر المنظمواقع المعمارمع قد تصادمت العمومیة

ظاھرة البنایات غیر الشرعیة وضع حد لتفشي أرادت السلطات العمومیة2008في سنة 

الذي 15-08ذلك ما تجسد في قانون تحقیق المطابقة رقم ،النظام العام الجمالي للمدنإسترجاع و 

.و التكفل بمسألة البنایات غیر المكتملةتضمن قواعد صارمة لمنع تشویھ النسیج العمراني

و الحصول على اتھمتسویة وضعیلمنح أصحاب البنایات فرصة جرى التفكیر حول إذ أنھ

و منح الأفراد في أجل إدماجھا في المحیط العمراني. منالخاصة بحالة كل بنایةوثیقة التعمیر

لقرارات الإدارة برفض التسویة.لتصدي تمكنھم من اذلك، مجموعة من الضمانات القانونیةسبیل 



Résumé :

Les autorités publiques ont veillé à organisé l’activité urbaine en vue de préserver un
environnement architectural qui répond aux normes internationales en ce domaine. Et ce en
exigeant l’obtention préalable des permis de construire délivrés par l’autorité compétente,
avant de procéder à l’édification de toute construction et en infligeant des peines aux
contrevenants. Mais cette politique publique s’est heurtée avec la réalité de l’urbanisme
chaotique et inorganisé qui caractérise les villes algériennes.

En 2008, les autorités publiques ont voulu mettre fin aux constructions illicites et
récupérer l’ordre public esthétique des villes, chose qu’a incarné la loi de mise en conformité
n° 08-15 qui contient des règles fermes contre toute détérioration du tissu urbain, et prend en
charge les constructions inachevées.

De ce fait, les propriétaires des constructions et les maitres d’ouvrages auront
l’occasion de régler leurs situations et avoir le titre d’urbanisme propre à leurs constructions,
afin de les intégrer à l’environnement urbain. Et pour ce faire, les individus auront un nombre
de garanties juridiques qui leurs permettent d’affronter les décisions d’administration portant
le refus de la régularisation.



Abstract :

Public authorities ensured the organization of urban activity in order to preserve an
architectural environment that meets international standards in this area by transcribing any
construction operation, conditioning the early issuance of permits from the competent
authority and imposing punishment for offenders. But this public policy has run up against the
reality of the chaotic and unorganized urbanism that characterizes Algerian cities.

In 2008, the public authorities tried to put an end to illegal constructions and to
recover the general aesthetic character of cities, and that was embodied in the law of
conformity n ° 08-15 which guarantees firm rules in order to prevent any deterioration of the
urban tissue and take charge of the unfinished buildings.

It was thought to give building owners a second chance to settle their situations and
have the urban deed proper to any construction in order to integrate it into the urban
environment and give individuals, to do so, a number of legal guarantees allowing them to
face the decisions of the administration refusing to settle their situation.
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